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 مقدمـــــــــــة
مكانتها في  إلىتحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من أعمال الدولة وذلك بالنظر      

كما تعتبر النظام الأفضل  التنمية،الشريان الذي يدعم عملية ذ تمثل إ العمومية،حقيق الخدمة ت
قتصاد الوطني على زيادة النفقات من أجل لاستغلال الأموال العمومية، خاصة في ظل الإ

 تنشيط العجلة التنموية للبلاد.
ولها أصدار نصوص تنظيمية كان إالمعطيات ومقتضيات المصلحة العامة  ستوجبتإ     
وفي محاولة من المشرع لتفادي النقص الوارد به وتماشيا مع التيار  09-67مر رقم الأ
لى مسايرة إما وجد المشرع نفسه مضطر ك 411-28صدار المرسوم رقم إإلى  أشتراكي لجالإ

صدار المرسوم إثم  131-04صدر المرسوم التنفيذي رقم أقتصادية الحاصلة فالتطورات الإ
، وبالمرسوم الرئاسي  394-93المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  819-98الرئاسي رقم 

يجاد الحلول التي واجهت إنتيجة التغيرات والمستجدات الطارئة التي فرضت  332-92رقم 
 طراف المتعاقدة في ظل سريان النصوص السابقة.  الأ

نها أ الموجود إلا ضلمشرع لتفادي النقص الحاصل والتناقورغم التعديلات التي قام بها ا     
لغاء النصوص السابقة بإصدار المرسوم إلى إدى به أمما  منها،تحقق الغرض المنتظر لم 

  .836-49الرئاسي رقم 
يظهر حرص المشرع الجزائري واضحا على توفير منظومة قانونية متكاملة تحكم العمل      

 متيازاتالإعطى من أ م بها هذا التعاقد و تفقنن الوسائل التي ي أنواعه،و شكاله أالتعاقدي بمختلف 
لى جوهرها ولن تبلغ مبتغاها في إلكن لن تصل هذه النصوص  العامة،ما يخدم المصلحة 

 وجود الفساد.
رئيسة أمام الإصلاح والتنمية ويعتبر الفساد من أكبر المشاكل التي تواجه الدول والعقبة ال     
ستثمار، ورغم تعدد الفساد وصوره تعتبر الصفقات العمومية أكثر المجالات عرضة لهذه والإ

 الظاهرة.
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ائح الاقتصادية التي كانت ولا زالت في تصاعد من سنة لأخرى وبسببه فضنظرا لحجم ال     
ائح ضع سلسلة من الفضيعت الملايير من الدولارات ومئات الملايير من الدينارات على وق

سية حول كيفية قتصاد الوطني، وهو الأمر الذي جعل الشبهات تحوم بصفة رئيلت الإالتي طا
صبح العام والخاص متيقنا بأن إبرام الصفقات لا يتم إلا بموجب صفقات منح هذه الصفقات فأ

باطنية تبرم في الكواليس وما هو ظاهر يعد سوى تمثيل شكلي لا غير، مما يجعل الكثير من 
ووجود الفساد في هذا  عن الدخول في المنافسات الشكلية ة والنزيهة تعزفذوي النفوس المؤمن

ن من أهمها ر وكاستدعي مراجعة مجموعة من التدابي، مما أال الحساس يعد أمرا خطيراالمج
لعمومية، للتقليل من فرص تكرس مبدأ المنافسة في الصفقات ا مراجعة الآليات التي يجب أن

قتصادية قوية مبنية على السير الحسن والشفاف لكل تحقيق بيئة إحتى يمكن للدولة من  الفساد
 القطاعات.

ود مية على وجهتمام المتزايد بإعمال قواعد المنافسة في مجال الصفقات العمو ونظرا للإ     
ام قتصادية ومن ثمة إلز ليات إقتصاد السوق والحرية الإارادة سياسية تهدف إلى تفعيل أ

ثناء إبرام الصفقات العمومية، خاصة حترام مبدأ المنافسة الحرة ومراعاته أالمتعامل العمومي بإ
تحت ضغط الإلتزامات الدولية التي تواجه الجزائر في الميدان الإقتصادي خاصة بعد 

للمنظمة  اممللإنضكذا سعيها الحثيث  ربيو المصادقة على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأ
طار القانوني للصفقات العمومية لى تحسين الإإذ سعت الجزائر إ، (OMCالعالمية للتجارة )
عاملين وحرية عتماد على مبادئ المساواة بين المتوهذا بالإ ة نظيمات المتعاقبعبر العديد من الت

نفتاح هذا الإن لا أإ، 48-92ة في ظل قانون المنافسة ، خاصالعمومية لى الصفقاتإالوصول 
عادة ا  لى تطويره و إتسعى  الخاص الجزائري الهش الذي القطاعصطدم مع على حرية المنافسة أ
جانب خاصة، مما ن المنافسة القوية للمتعاملين الأنتاج الوطني وحمايته مهيكلته للنهوض بالإ

لى إالمبادئ المذكورة والتي قد تؤدي ستثناءا على إبالمشرع لإدراج بعض الأحكام التي تعد  دفع
جانب في الوصول للصفقات العمومية والتي زادت حدتها مع الأعاملين متالتقليص حظوظ 

 836.1-49صدور المرسوم الرئاسي رقم 
                                                             

 صالح زمال، امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية. - 1
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  الموضوع:أهمية 
إذا كان موضوع قانون الصفقات العمومية بصفة عامة على هذا القدر من الأهمية فإن       

هو آليات تطبيق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية حيث يرتبط مبدأ  ما فيهأهم 
المساواة أمام المنافسة في مجال الصفقات العمومية مباشرة بحماية مبدأ دستوري ألا وهو مبدأ 

برام الصفقات العمومية بالوسائل القانونية يتيح لكل المتعاملين القانون ذلك أن الإعلان عن إ
التعاقد مع الإدارة الحصول على المعلومات المتعلقة بإبرام هذا النوع من العقود  الراغبين في

 الإدارية وهو ما يعتبر تجسيدا لمبدأ دستوري )المساواة أمام القانون(.
سة بحماية المال العام كون أن رتباط مبدأ المنافي إوتتجلى كذلك أهمية هذا الموضوع ف     
 متعاملينعروض من عدة  ةالمتعاقد عمومية يجلب للمصالحام الصفقات العلان عن إبر الإ

وبذلك يتيح لها فرصة إختيار العرض الأفضل من الناحية المالية والتقنية وهو ما يجسد 
 الحماية القانونية للمال العام.

نية الجزائرية بالإلتزام ستجابة المنظومة القانو ية هذا الموضوع ببيان مدى إكما تظهر أهم     
ة صية للتجارة وهو ما يعزز فر قتصادية الدولية كالمنظمة العالمفرضه الهيئات الإبما ت

 نضمام لها الذي يعتبر من رهانات الدولة الجزائرية.الإ
 شكالية البحث: إ

إنطلاقا من الدراسة التي قمنا بها بالتعرض لأهم المظاهر التي يمكن أن نطبق فيها مبدأ       
العمومية وكذا التعرض إلى مختلف صور الجرائم التي يمكن أن المنافسة في مجال الصفقات 

ه تنصب على هذا المبدأ مبينا في ذلك الآليات التي رصدها المشرع الجزائري للوقاية من هذ
 ومكافحتها.الجرائم 
ن المشرع قد إنتهج سياسة ومنظومة قانونية جديدة في مجال الصفقات يظهر لنا جليا أ      

التي تمس بنزاهة وثقة المتعاملين مع  ةداسلممارسات الفاالعمومية والغرض من ذلك هو منع 
ضفاء طابع الشفافية ومبدأ المساواة أمام القانون     .الإدارة أثناء إبرام الصفقات العمومية وا 

 ا البحث تتمثل في مايلي:   ذعطيات فإن الإشكالية الرئيسية لهوانطلاقا من هذه الم   
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ما مدى التزام المشرع الجزائري بتكريس الآليات التي من شأنها حماية تطبيق مبدأ المنافسة  -
 ومن ثم يمكن بلورة هذه الإشكالية في التساؤلات التالية: العمومية؟في إطار الصفقات 

 العمومية؟المنافسة في مجال الصفقات  مبدأ التي تجسد تطبيق لياتماهي الآ -
 المبدأ؟فيها تكريس هذا  ماهي الحالات التي يتسع -
 المبدأ؟ماهي الحالات التي يضيق فيها إعتماد هذا  -
 المبدأ؟هذا على ب نصأهم المعوقات التي تماهي  -

 :أسباب اخنيار الموضوع
ار موضوع ختيي تدفع الباحث إلى إالتسباب المتعارف عليه في البحث العلمي أن الأ من     

جوانب مختلفة تتحكم في عملية  ن هناكبل أ موضوعية،وأخرى  معين متنوعة بين ذاتية
ودراسته  سباب ذاتية تتمثل في الرغبة الشخصية الملحة في معالجة هذا الموضوعأ الإختيار،

جعلني شديد بهذا  مافي المكان المهني وهو لإحتكاك المباشر بموضوع الصفقات العمومية ل
 ضطردة.وع بصفة مالموض

 قانونيةشكاليات ها تتلخص فيما يطرحه الموضوع من إفأغلب الموضوعية،أما من الناحية  -
والتي تشكل سبب في إختيار الموضوع بالإضافة إلى فقر  عليها،أحاول طرحها والإجابة 

لذلك يأتي إعداد هذه الدراسة في المكتبة القانونية الجزائرية لدراسات نوعية في هذا الموضوع 
لدراسة لعلها تكون قاعدة لإعداد أبحاث إطار محاولة إثراء المكتبة القانونية الجزائرية بهذه ا

 خرى في هذا الموضوع.أ
 الدراسات السابقة:

بن ناجي، تطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة  الشريف-4
 جامعة الجزائر.–كلية الحقوق بن عكنون  ،4004نة الدكتورة في القانون س

مذكرة  ، نظام الرقابة،وني للصفقات العمومية في الجزائرإصلاح النظام القان خليدة، طلاش-8
كلية  - طار مدرسة الدكتوراه فرع الدولة والمؤسسات العموميةلنيل شهادة الماجستير في إ

 . 8943-8948،  4، جامعة الجزائر الحقوق 
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جستير في رسالة مقدمة لنيل شهادة الما العمومية،برام الصفقات طرق إ اللطيف،مانع عبد -3
 .8992-8997 تلمسان، بلقايد،بو بكر جامعة أ العام،القانون 

مذكرة لنيل شهادة  الجزائري،منازعات الصفقات العمومية في التشريع  حمزة، خضري -1
 .8991-8991، جامعة بسكرة الحقوق،كلية  عام،تخصص قانون  الماجستير في الحقوق 

جل أسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة من إ بحري -1
 الحقوق كلية  العمومية،الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة والمؤسسات 

 .8990-8992 الجزائر، خدة،جامعة بن يوسف بن 
صفقات العمومية الجديد، مذكرة من ة الخاصة في قانون العياد دلال، المؤسسة الصغير -6
بن  الحقوق،كلية  أعمال،فرع قانون  الحقوق،الماجستير في جل الحصول على شهادة أ

 .8943- 8948 ،4جامعة الجزائر عكنون،
ل شهادة مذكرة لني القانون الجزائري، برام الصفقات العمومية فيعملية إ قدوج حمامة،-7

 .8998كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  الحقوق،الماجستير في 
 :صعوبات البحث

لى المشقة في تجميع المراجع المتعلقة وص صعوبات البحث ترجع في الأساس إأما بخص     
بعض جوانب الدراسة مقابل  ببعص المواضيع والأفكار، بالإضافة الى كثرة بعض المراجع في

لى قلة المراجع المتخصصة التي تتناول أحكام قانون الوقاية بالإضافة إ أخرى،قلتها في جوانب 
ناهيك عن قلة المراجع المفصلة لأحكام قانون ، من الفساد ومكافحته نظرا لحداثة القانون 

الصفقات العمومية وبالخصوص ما يتعلق بمبدأ المنافسة وهي جل الصعوبات التي والحمد لله 
  لى دراسة شاملة حول الموضوع.إول تم التغلب عليها بهدف الوص

 الماهج المعنمد:
ستخدم خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص أ      

قات العمومية سواء بصفة مباشرة )أي في إطار الصفقات العمومية( أو القانونية المتعلقة بالصف
 برامها.الصلة بإن ذات طار القوانيبصفة غير مباشرة أي في إ



 6 

و قائم في القانون المنهج المقارن بالعينات بينما ه يضاكما أستخدم في هذه الدراسة أ     
 الجزائري والتشريعات المقارنة.

 ث:ـــخطة البح
شكاليات فرعية قمنا ينبثق عنه من إ وما للموضوع،شكالية الرئيسية للإجابة على الإ     

 تمهيدي وفصلين وخاتمة.لى مقدمة ومبحث بتقسيم البحث إ
الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية وذلك بتقسيمه إلى  المبحث النمهيديخصصنا في      

 مطلبين:
: إلى الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية من تعريف للصفقات المطلب الأولتطرقنا في      

 كما بينا في، ميةالعمومية إلى تطور نظام الصفقات ثم إلى مصادر هذه الصفقات العمو 
لمبدأ المنافسة من مفهوم مبدأ المنافسة إلى الأعمال المنافية  : الإطار المفاهيميالمطلب الثااي

 لهذا المبدأ إلى أهداف وحدود المنافسة.
مجال الصفقات  المنافسة في تطرقنا إلى مظاهر تطبيق مبدأ الفصل الأول:أما في       

 .لى مبحثينالعمومية وقسمناه إ
كمظهر من مظاهر تكريس مبدأ المنافسة في  : المناقصةالمبحث الأولفي حين بينا في      

                                    .مفهوم المناقصة المطلب الأول:مجال الصفقات العمومية وفي 
 من هذا الفصل تناولنا إجراءات المناقصة في حين بينا في المطلب الثااي:أما في     

المنافسة في مجال  من المظاهر التي يضيق تطبيق مبدأ التراضي كمظهرالمبحث الثاني: 
 الثااي:المطلب  البسيط وفيالتراضي  :الأولالمطلب حيث تناولنا في  الصفقات العمومية
 الإستشارة.تناولنا التراضي بعد 

إلى معوقات مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية  الفصل الثاايكما تطرقنا في     
  .حيث قسمنا هذا الأخير إلى مبحثين
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هامش  المطلب الأول:لى مطلبين إ وقسمناهالمعوقات القانونية  الأول:المبحث تناولنا في 
حق الإدارة في الإقصاء والإستعلام لبعض  المطلب الثااي:وفي للمنتوج الوطني  الأفضلية

 93 لىوقسمناه إ المعوقات الغير قانونيةتناولنا فيه  المبحث الثااي وفيالمتعاملين المتعاقدين 
إستغلال نفوذ الأعوان العموميين  المطلب الثااي: المحاباة،جريمة  ولالمطلب الأ  ،مطالب

  الرشوة في مجال الصفقات العمومية. الثالث:المطلب للحصول على إمتيازات غير مبررة   
تم وما عليه المذكرة من أفكار  حتوتزا لما إموجحث بخاتمة تتضمن عرضا لننهي الب    

 ستخلاصه من نتائج من خلال عملية البحث.إ
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 الإطار المف اهيمي للصفق ات العمومية ومبدأ المنافسة
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 1برام الصفقات العموميةإدئ الهامة التي تقوم عليه عملية المنافسة من المبا أيعتبر مبد     
تمثلان في الصفقات العمومية ساسيين اللذين تقوم عليهما هذه الدراسة ين المتغيرين الأإوعليه ف
 طار المفاهيمي للصفقاتتناول في هذا المبحث التمهيدي الإسن اومن ثم، المنافسة أومبد

 الثاني. طلبالمنافسة في الم أطار المفاهيمي لمبدلإول والب الأالعمومية في المط
 المطلب الأول 

 المفاهيمي للصفقات العمومية الإطار
لى إ التطرق  لا من خلالإم الصفقات العمومية بصورة واضحة ن يتحدد مفهو ألا يمكن      

 الفرعفي بيان مصادرها بخيرا أالفرع الثاني و ورها التاريخي في لى تطإول ثم تعريفها في الفرع الأ
 الثالث.
 نعريف الصفقات العمومية الأول:الفرع 
منها  ،عتماد معايير متعددةإلى إاء في تعريفهم للصفقات العمومية جنح الكثير من الفقه     

   2خر قضائي وثالث فقهيآيترتب عليه وجود تعريف تشريعي و  معيار مصدر التعريف الذي
دم تعريفها وفقا للمعيار ننا سنقأا في تعريف الصفقة العمومية حيث ننا سنعتمد معيار مختلفألا إ

نطلاقا من المعيار إخيرا تعريفها أوضوعي ثانيا و ثم تعريفها طبقا للمعيار الم ،ولاأالعضوي 
 المالي ثالثا.

  العضوي: المعيار -أولا 
تبرمها الدولة  ا عقود مكتوبةنهأنطلاقا من المعيار العضوي على إ تعرف الصفقات العمومية   
المؤسسات العمومية ذات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات و  داراتوالإ

  العلمي داري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابعلإالطابع ا

                                                             
، بحث مقدم بمناسبة الملتقى الوطني الأول الصفقات العموميةالإجراءات السابقة على التعاقد في مجال حمزة خضري،  - 1

 .3، ص8941تمنراست، فيفري ، حول نظام الصفقات العمومية، معهد العلوم القانونية والإدارية المركز الجامعي
 دل والمنممالمع 0707اكنوبر  70شرح ناظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ ، عمار بوضياف - 2

 .33، ص 8944الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،، والاصوص النطبيقية له
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والمهني والمؤسسات العمومية  ذات الطابع العلمي والثقافي لوجي والمؤسسات العموميةو والتكن
ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف 

 .1و نهائية من الدولةأو جزئيا بمساهمة مؤقتة أعملية ممولة كليا  بإنجاز
على يستند ، معيار العضوي نطلاقا من الإن تعريف الصفقات العمومية أه نلاحظ يلوع     

برام الصفقة والذي يطلق عليه في مفهوم تنظيم الصفقات إساسي الذي يتولى الطرف الأ
 العمومية المصلحة المتعاقدة.

برام عقودها إفي تحديد الهيئات التي تخضع في  ن المشرع تذبذبأيعاب على هذا المعيار      
لى يومنا إستقلال صدرها من الإأالعمومية عبر مختلف النصوص التي لى قانون الصفقات إ

والمتضمن  4067جوان  47المؤرخ في 67/09مر ولى من الأيث يلاحظ في المادة الأح، هذا
 4028فريل أ 49 المؤرخ في 28/411في المرسوم رقم وكذا ،  2قانون الصفقات العمومية

خضع كل الهيئات التابعة أن المشرع قد أ، 3ات التي يبرمها المتعامل العموميالمتعلق بالصفق
و أدارية إ ةسواء كانت مؤسس، بيعتهالى قانون الصفقات العمومية بغض النظر عن طإللدولة 

النظام  ادي المعتمد آنذاك وهوقتصلإلى طبيعة النظام اإصناعية وهذا راجع في تقديرنا 
م التنفيذي رقم المرسو لى إنه وبالنظر ألا إ ،4تبعية كل المؤسسات للإدارةعلى شتراكي القائم لإا

ن المشرع أنجد ، 5المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 4004نوفمبر 90المؤرخ في 04/131
الصناعية التجارية من الاقتصادية منه المؤسسات العمومية  الثانيةستبعد صراحة في المادة إ

انون لى تأثير صدور القإالعمومية وهذا راجع في تقديرنا  نطاق تطبيق قانون الصفقات

                                                             
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 8949أكتوبر  49، المؤرخ في 49/836من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة  - 1

 .8949، لسنة 12الجريدة الرسمية، عدد 
 .4067 ، لسنة18الجريدة الرسمية، عدد  - 2
 .4028، لسنة 41الجريدة الرسمية، عدد  - 3
، )رسالة ماجستير(، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري حمزة خضري،  - 4

 .42، ص8991الحقوق، جوان 
 .4004، لسنة 17الجريدة الرسمية، عدد  - 5
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 10في المادة  قتصادية والذي نص صراحةالمتعلق بالمؤسسات العمومية الإ 22/94التوجيهي 
 .حكام القانون التجاري ألى إ على خضوع عقود هذا النوع من المؤسسات منه

المؤرخ  98/819لى التذبذب من جديد بمناسبة صدور المرسوم الرئاسي إورجع المشرع 
 44/90/8993المؤرخ في  93/394والمتمم بالمرسوم الرئاسي المعدل  8998جويلية  81في 

لمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وا 8992كتوبرأ 86المؤرخ في  92/332ئاسي وبالمرسوم الر 
لى قانون الصفقات العمومية إالصناعية والتجارية  قتصاديةالإخضاع المؤسسات العمومية إلى إ

معتمد في تنظيم مر البميزانية الدولة وهو نفس الأئيا جز  وأمتى كانت الصفقة ممولة كليا 
 في المؤرخ 49/836المرسوم الرئاسي المفعول والصادر بموجب  الساري  الصفقات العمومية

 42/94/8948المؤرخ في  48/83المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  97/49/8949
 .43/94/89431المؤرخ في  43/93والمرسوم الرئاسي رقم 

 نطلاقا من المعيار العضوي إذي وجه لتعريف الصفقات العمومية نتقاد الثاني اللإن اإ     
لى إالصناعية والتجارية  الاقتصاديةخضاع المؤسسات العمومية إيتمثل في المقارنة التي يرتبها 

ن أذ إ ،منازعات هذا النوع من العقودختصاص للإن الصفقات العمومية على مستوى اقانو 
من القانون  294و 299من تنظيم الصفقات العمومية مع المادتين  الثانية تطبيق المادة

، يرتب 2داريةلإجراءات المدنية والإالمتضمن قانون ا 8992فبراير 81المؤرخ في  92/90
ن منازعات الصفقات العمومية التي أحيث ، لمنازعات الصفقات العمومية ختصاصا مزدوجاإ

ختصاص القضاء لإ دارية تخضغلإوالمؤسسات العمومية ا تبرمها الدولة والولاية والبلدية
صادية الصناعية قتلإلتي تبرمها المؤسسات العمومية امنازعات الصفقات ان أفي حين ، داري لإا

 .3اية في تقديرنختصاص القضاء العادي هي وضعية غير منطقلإوالتجارية تخضع 

                                                             
 .8943، لسنة 98الجريدة الرسمية، عدد  - 1
 .8992، لسنة 43الجريدة الرسمية، عدد  - 2
 .40، المرجع السابق، ص منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري حمزة خضري،  - 3
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فين ختصاص قضائيين مختللإحد تخضع منازعات تبرم في ظل تطبيق قانون واال ذ أنإ      
لى إالصناعية والتجارية  قتصاديةالإخضاع المؤسسات العمومية إن أختلافا جذريا زيادة على إ

 خضاعإهو  الدولة،و الجزئي بميزانية أشتراط التمويل الكلي إع م موميةقانون الصفقات الع
ى العمومية في الجزائر أن تتلقالتي عرفتها المؤسسة صلاحات لإحيث لا نتصور عقب ا، شكلي

ستبعاد الكلي للمؤسسات العمومية لإن من الضروري األذلك نرى ، من الحكومةتمويلا 
وضاع لعمومية حتى يتسنى لنا معالجة الأمن نطاق تطبيق قانون الصفقات ا قتصاديةالإ

  .السابقة
 ثاايا/ المعيار الموضوعي:

وبذلك تعتبر ، على تحديد موضوعها ةصفقات العمومييقـــوم هذا المعيار في تعريفه لل     
و أو تقديم خدمات أقتناء لوازم إو أبأشغال عامة  مالتي تتضمن القيا صفقات عمومية الصفقات

 دراسات لحساب المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة الثانية من قانون الصفقات العمومية 
الصفقات العمومية عقود مكتوبة  ":جاء فيها مايلي لرابعة منه والتيهذا ما نصت عليه المادة ا

يها في هذا المرسوم قصد في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عل
ومع ذلك لا  "اسات لحساب المصلحة المتعاقدة قتناء اللوازم والخدمات والدر ا  شغال و نجاز الأإ

شكل وتقديم الخدمات هي العمليات الوحيدة التي تقتناء اللوازم ا  شغال و نجاز الأإن أيمكن الجزم ب
نه بالرجوع لقوانين الصفقات العمومية الجزائرية والصادرة في أذلك ، موضوع الصفقات العمومية

صف متى ن المشرع لم يثبت على طريقة واحدة في و أقتصادية وسياسية مختلفة نلاحظ إ مراحل
ي يوسع من نطاق فتارة نجد النص القانونمام صفقة عمومية أكون من حيث موضوع العقد ن

  .1خرى أحيانا أحيانا ويضيق أالصفقة العمومية 
 :ثالثا / المعيار المالي

لا تعتبر كل العقود التي تبرمها المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة الثانية من قانون      
الصفقات العمومية لاسيما الدولة والهيئات التابعة لها صفقات بالمعنى القانوني للكلمة حسب 

                                                             
 .68عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 1
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ائري ملايين دينار جز ثمانية العقود التي يساوي مبلغها عتبار إ المعيار المالي الذي يترتب عليه 
      ن دينار جزائري لخدمات الدراسات ملاييوأربعة  و اللوازمأشغال و يقل عنه لخدمات الأأ
ادسة من ـــــهي فقط من تعتبر صفقات عمومية وهذا ما نصت عليه المادة السلخدمات او أ

 و طلب يساوي أكل عــقد  " :لتي جاء فيها مايليولى واالصفقات العمومية في فقرتها الأ ن قانو 
و أشغال و يقل عنه لخدمات الأأدج(  2.999.999مبلغـــه ثمانية ملايين دينار جزائري )

لا  الخدمات،و أدج( لخدمات الدراسات  1.999.999ربعة ملايين دينار جزائري )أاللـــوازم و 
  ".برام صفقة في مفهوم هذا المرسومإيقتضي وجوبا 

فات المذكورة في لا بتوافر التعريإعريف الصفقات العمومية لا يكتمل ن تأخلاصة ما تقدم      
ي ن الصفقات العمومية هأوعندئذ يمكن القول  ضوعي والماليالعضوي والمو : المعايير الثلاث

دارة العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات لإعقود مكتوبة تبرمها الدولة وا
 داري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العموميةذات الطابع الإالمؤسسات العمومية و 

ــني وتلك التي  الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وذات الطابع العلمي والثقافي والمهـــ
تكتسب طابع تقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري متى كانت الصفقة 

و تقديم أقتناء اللوازم إو أشغال نجاز الأإجل أجزئيا والتي تبرم من  وأدولة كليا ممولة بميزانية ال
الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة مع مراعاة العتبة المالية الدنيا المذكورة في 

برام صفقة في مفهوم إالتي تقضي وجوبا و من قانون الصفقات العمومية  94فقرة  96المادة 
  عمول بهما.التنظيم والتشريع الم

 ظام الصفقات العمومية في الجزائرالفرع الثااي: نطور ا
لى نظام الصفقات إتطرق يقتضي بيان تطور قانون الصفقات العمومية في الجزائر ال      

نتقالية لصفقات العمومية خلال المرحلة الإولا ثم نظام اأستعمارية ثناء الفترة الإأالعمومية 
 سريان نظام الصفقات العمومية الجزائري ثالثا.ثانيا ومرحلة  4068-4067
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 سنعمارية:الإثااء الفنرة ألصفقات العمومية ولا/ اظام اأ
 تفوق ي لمدة أ، 4068ى غاية لا 4239ذ نالفرنسي متعمار سى الالإخضعت الجزائر       

الجزائر  "من الولايات الفرنسية تحت شعار ةيكولا ثناءهاأت الجزائر لعم، فالقرن والنص
نون حيانا لقاأفي الجزائر تخضع  التي تبرمالعمومية ات الفرنسية" وبالتالي كانت الصفق
لى بعض النصوص الخاصة بالجزائر التي كانت إخرى أحيانا أالصفقات العمومية الفرنسي و 

 مثلة على ذلك: تصدر عن السلطات الفرنسية ومن الأ
 .ةـــة والجماعـات العموميــــــصـفقات الدولل ـــــالمتعلـق بتموي ،كتـوبرأ 39ادر في ـــــالمرسوم الص -
المتعلــق بــالإجراءات المفروضــة علــى  4011جــوان  44المــؤرخ فــي  11/106م المرســوم رقــ -

جــوان  44المؤسســات المشــتركة فــي صــفقات الدولــة والقــرار التنظيمــي المتعلــق بــه الصــادر فــي 
4011. 

 الدولة. اتبرام صفقإالمتعلق بقواعد  ،4016س مار  43المؤرخ في  16/816المرسوم رقم  -
 .المتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر 4017جانفي  92المؤرخ في  17/881المرسوم رقم -
 .1المتعلق بمراقبة الصفقات المبرمة باسم الدولة 17/4941المرسوم رقم  -

  :0690-0690انقالية ثااء الفنرة الإ أثاايا / اظام الصفقات العمومية 
بيق القانون لى تمديد تطإستقلال ضطر غداة الإإن المشرع الجزائري أعلى الرغم من      

صدار إلم يمنع من  ن هذاألا إ، يتعارض مع السيادة الوطنية لا ما كانإ الفرنسي في الجزائر
فبراير  49في  المؤرخ 61/69بعض التنظيمات نذكر منها على سبيل المثال المرسوم رقم 

 86المؤرخ في  61/493ستثنائية في الصفقات والمرسوم رقم يقات الإبسالمتعلق بالت 4061
المؤرخ  61/872حداث اللجنة المركزية للصفقات وكذا المرسوم رقم إالمتضمن  4061مارس 

 .ستثنائيةيضا بالتسبيقات الإأوالمتعلق  91/90/4061في 
رية العامة دالشروط الإاتضمن المصادقة على دفتر الم 84/44/4061والقرار المؤرخ في 
 .2والنقل العموميةوالأشغال غال الخاصة بوزارة تجديد البناء شالمطبقة على صفقات الأ

                                                             
 .48-44عمار بوضياف، المرجع السابق، ص - 1
 .43المرجع نفسه، ص  - 2
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 مرحلة بداية النشريع الوطاي: ثا:ثال
ول نص قانوني مستقل ينظم أ 47/96/4067فيخ المؤر  67/09رقم  مرالأيعتبر       

لى حماية إساسا أشتراكي الهادف جزائر والذي صدر في ظل النظام الإال الصفقات العمومية في
داة أة و يلآعتماد على الصفقات العمومية كالإلذلك كان  الوطنية،اج الوطني واليد العاملة نتالإ

قتصادي المتمثل في المخططات الثلاثية طار سياسة التخطيط الإإلتنفيذ المخطط الوطني في 
 .1في فترة السبعينات من القرن الماضيوالرباعية والخماسية 

ام عتماد المنافسة كأساس عإب 47/96/4067المؤرخ في  67/09 رقم مروقد تميز الأ      
نه في أذلك  لمترشح،اجراء التفاوض مع إقصاء إن يعني ذلك ألإبرام الصفقات العمومية دون 

ة دار المرجوة وبالتالي تلجا الإلأهداف ة غير مجدية وغير محققة لفسحيان تكون المنابعض الأ
طار هذا إن السماح بالتفاوض في إومع ذلك ف، 2فضل خدمةأالمتعاقدة للتفاوض للحصول على 

طار المنافسة بكيفيات إخارج القانون للإدارة بإبرام الصفقات ذ سمح إالقانون كان بشكل محدود 
   .وفي حالات معينة على سبيل الحصر

هي السنة التي  4028لى غاية إ 47/96/4067المؤرخ في  67/09 مرستمر تطبيق الأإ     
المتضمن تنظيم الصفقات  4028أفريل  49المؤرخ في  28/411رقم عرفت صدور المرسوم 

  ستاذ بناجي الشريف في مرجعهالأبملاحظة سجلها  والذي تميزالتي يبرمها المتعامل العمومي 
عتمده إ متمثلة في التقسيم المتميز الذي الجزائر والتطور النظام القانوني للصفقات العمومية في 

هذا جراءات في الباب الثالث من نه تناول الكيفيات والإأذ إ، المشرع في هذا النص القانوني
 نأبرام في القسم الثالث حيث جراءات الإا  و ول برام في القسم الأالقانون مميزا بين كيفيات الإ

تضمن  31لى إ 86من  مواد هي المواد 90برام والمكون من القسم الأول المعنون بكيفيات الإ

                                                             
المااقصة، النراضي، لجا  الصفقات  الإدارية،أاواع العقود ، -معيار العقد الإداري - الإداريةالعقود  ،محمد الصغير بعلي - 1

الصفقات العمومية،  الإداري، ماازعاتالمنعامل المنعاقد، النواز  المالي للعقد  المنعاقدة، حقوق العمومية سلطات المصلحة 
 .2-7ص  الجزائر، عنابة، والتوزيع،، دار العلوم للنشر -فسخ العقد الإداري 

، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عملية إبرام الصفقات العمومية في القااو  الجزائري قدوج حمامة،  - 2
 .91ص  8992
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جراءات والمكون من ن القسم الثالث المعنون بالإأوعلى العكس من ذلك نجد  جراء(عبارة )الإ
لناجي الشريف يعتبر ستاذ بابرام( وهو ما جعل الأيستعمل عبارة )كيفية الإ 14الى  14د االمو 

 .1ستخدام المفاهيمإذلك خلطا في 
ها المتعامل برام الصفقات التي يتولبتكريسه لكيفيتين فقط لإ 28/411م وقد تميز المرسو      

درج أن المشرع في هذا النص ألى إشارة التراضي والدعوة للمنافسة مع الإ العمومي وهي
شكال متعددة هي الدعوى للمنافسة ألى إة التراضي وقسم الدعوى للمنافسة ستشارة في كيفيالإ

جراء إية والمناقصة والمسابقة واستبعد ئنتقاستشارة الإة والدعوى للمنافسة المقيدة والإحالمفتو 
برام الصفقات إجراءات المستخدمة في هم الإأ روض الذي يعتبر في فرنسا من بين طلب الع

مكانها لكيفية طلب العروض  تاركةعت المناقصة كإجراء شكلي تقليدي ن تراجأالعمومية بعد 
القانون  0224صدر سنة ،  40282تماما قانون الصفقات العمومية الجزائري لسنة لغاها أالتي 
لقانون التجاري والذي تضمن النص المعدل والمتمم ل 48/94/4022 المؤرخ في 22/91رقم 

ختصاص إلى توسيع إدى أمما  للقانون التجاري  تصاديةقالإخضاع المؤسسات العمومية إلى إ
 مما حتم على المشرع الجزائري مراجعة قانون الصفقات، 3مستوى القضاءقسام التجارية على الأ

 المؤرخ في 04/131م التنفيذي رقم صدر المشرع المرسو أما حدث فعلا حيث  ووه، العمومية
الصناعية الاقتصادية العمومية ستبعاد المؤسسات إوالذي تميز بخاصية  4004نوفمبر  90

فرضه  تماشيا مع الوضع الجديد الذي الصفقات العمومية والتجارية من نطاق تطبيق قانون 
 تصاديةقالإنص على خضوع المؤسسات العمومية  والذي، 4022القانون التجاري لسنة   تعديل

بخصوصية الشكل الذي صدر فيه وهو  04/131، كما تميز المرسوم التنفيذي رقم حكامهألى إ
الذي صدر في  28 ن مر وقانو أي شكل الذي صدر ف 67خلاف قانون  المرسوم التنفيذي على

                                                             
 .60قدوج حمامة، المرجع السابق، ص  - 1
 .73-78مرجع نفسه، ص  - 2
معدلة ومنقحة وفقا لأحداث التشريعات والقرارات القضائية، الطبعة ، طبعة الوجيز في القااو  الإداري عمار بوضياف، - 3

، الجزء الوجيز في الاجراءات الجزائية، أنظر ايضا محمد براهيمي ،381، ص 8997سور للنشر والتوزيع ،الثانية، دار ج
 .441الأول، الجزائر، ص
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مية الجزائري بوصف هذا دفع بالبعض من فقهاء قانون الصفقات العمو  شكل مرسوم وهو ما
من الدستور اللتان  483و  488لى المادتين إنه بالرجوع أنه غير دستوري كون أالقانون ب

من  481وبالرجوع الى المادة لات التي يشرع فيها البرلمان بقانون وقانون عضوي احددتا المج
ن الشكل الذي يصدر أنستنتج  تنفيذية لرئيس الجمهوريةالدستور التي حددت مجال السلطة ال

لى رئيس الجمهورية عن طريق إية هو الشكل التنظيمي الذي يعود فيه قانون الصفقات العموم
وم تنفيذي جعله مرسعن طريق  04ن صدور قانون سنة إستعمال المراسيم الرئاسية وعليه فإ

 .1غير دستوري 
التي تميزت بصدور نص جديد  8998لى غاية سنة إ 4004ستمر سريان قانون سنة إ       

جويلية 81المؤرخ في 98/819مر بالمرسوم الرئاسي ويتعلق الأ ينظم الصفقات العمومية
 92/238و 44/90/8993المؤرخ في 93/394دل والمتمم بالمرسومين الرئاسيينالمع 8998

من جديد  تصاديةقلإعادة المؤسسات العمومية اإوالذي تميز ب 8992كتوبر أ 86 المؤرخ في
الجزئي للصفقة من ميزانية و أات العمومية بشرط التمويل الكلي لى نطاق تطبيق قانون الصفقإ

للجنة الوطنية للصفقات العمومية وذلك عتماد للامركزية إ ز لأول مرة في كما تمي، الدولة
حداث اللجنتين الوطنيتين للصفقات العمومية إ كاذآنذ تم إ 8992التعديل الصادر سنة ناسبة بم

برام الصفقات العمومية المنافسة كقاعدة عامة لإ 8998سنة عتمد قانون إ كما ، لجنة واحدةبدل 
ستشارة و المناقصة العامة المحدودة والإ شكال متعددة هي المناقصة العامة المفتوحةأ في
ت طار المنافسة في حدود الحالاإستثناء بالتعاقد خارج إوسمح  والمزايدة والمناقصة يةئنتقاالإ

  ستشارةبالتراضي البسيط والتراضي بعد الإوالمتعلقتين  32-37المنصوص عليها في المادتين 
سارع المشرع الجزائري  قضايا الفساد التي مست قطاعات مختلفة في الدولة وتحت تأثير بعض

المؤرخ  49/836والمتمثل في المرسوم الرئاسي  8949قانون جديد للصفقات سنة صدار إالى 
 48/83المتضمن الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  8949كتوبرأ 97في

والذي تميز  83/94/8943المؤرخ في 43/93المرسوم الرئاسي و  42/94/8948المؤرخ في
                                                             

1-Mohamed Kobtan, le régime juridique des contrats du secteur public; -Etude du droit comparé 
algérien et français-, thèse de doctorat, Universitaire, d’Alger, p 50. 
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جان هي اللجنة الوطنية ل 93للصفقات العمومية في شكل عادة تنظيم اللجنة الوطنية إيضا بأ
كما تميز  ،واللجنة الوطنية لصفقات الخدمات شغال واللجنة الوطنية لصفقات اللوازملصفقات الأ

     المؤرخ في 44/442لتنفيذي رقم النصوص التطبيقية والتي نذكر منها المرسوم ا بتفعيل
قات النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفالمتضمن الموافقة على  8944سنة مارس 46

لنماذج رسالة العرض والتصريح المحدد  8944مارس 82 المؤرخ في العمومية والقرار
قصاء من ي نفس التاريخ المحدد لكيفيات الإكتتاب والتصريح بالنزاهة والقرار الصادر فبالإ

 .المشاركة في الصفقات العمومية
 الصفقات العمومية الثالــث: مصادرالفرع  

لى القوانين إك سنتطرق لم مصادر الصفقات العمومية لذهأ تعتبر القوانين والتنظيمات من      
 ولا ثم للتنظيمات ثانيا.أ

ومية نذكر تدخلت مجموعة معتبرة من القوانين في تنظيم الصفقات العم  /أولا : القواايــــــــــــــــــ 
حكام خاصة أ 401الى420من في الموادضلذي تالبلدية اقانون ، منها على سبيل المثال

برام صفقات إيتم  " منه على مايلي 420مادة بالمناقصات والصفقات العمومية حيث نصت ال
العمومية البلدية ذات  و تقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات والمؤسساتأشغال اللوازم والأ
ضافت المادة أو  "ل المطبق على الصفقات العموميةالمفعو داري طبقا للتنظيم الساري الطابع الإ

المفعول المطبق  ي لدية للصفقات طبقا للتنظيم السار س اللجنة البتأست "من نفس القانون  409
خاصة حكام أيضا في تنظيم أادة على ذلك تدخل قانون الولاية زي ،1"على الصفقات العمومية 

 مثلا نصت 431ن المادة أحيث  437الى  431بالصفقات العمومية خصص لها المواد من 

 للولاية ومؤسساتها تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريداتعلى أنه 
الصفقات  داري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة علىالطابع الإ العمومية ذات
ى مناقصة عمومية لحساب تجر نه عندما أ من نفس القانون  436ضافت المادة أالعمومية و 
منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم  93 هن الموظف الذي يجريها يساعدإالولاية ف

                                                             
 .61ص )د.ت.ن(، مولود ديدان، قانوني البلدية والولاية، دار بلقيس للنشر،  - 1
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ر مؤسسة عمومية ولائية ه عندما تبرم سلطة مكلفة بتسييأنالولائي مع العلم  المجلس الشعبي
منتخبين من تشكيلات سياسية  93ن يحضرها أنه يجب إداري مناقصة عمومية فإذات طابع 

عداد محضر لهذه إ ستشارية ويتم إو ممثله بصفة ألية وكذا المحاسب تداو  بأصواتمختلفة 
يضا نجد أفقات العمومية تنظيم الص انين التي تدخلت بشكل مباشر فيومن القو  ،1المناقصة
ية من الفساد ابالوقالمتعلق  8996فبراير  89المؤرخ في  96/94يضا رقم أالقانون 
تخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إيتعين أنه رت في المادة العاشرة منه شاأحيث  ،2ومكافحته
 موال العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهمالمسؤولية والعقلانية في تسيير الأالشفافية وا
على قواعد الشفافية  جراءات المعمول بها في مجال الصفقات العموميةن تؤسس الإأكما يجب 

والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية منها على الخصوص علانية المعلومات المتعلقة 
نتقاء والمعايير بق لشروط المشاركة والإسعداد المبرام الصفقات العمومية والإإ بإجراءات

الصفقات العمومية وممارسة كل  بإبرامالموضوعية والدقيقة في كل القرارات المتخذة والمتعلقة 
 .3برام الصفقاتإحترام قواعد إالطعن في حالة عدم طرق 
ن معظم أية بدليل صيل للصفقات العمومتعتبر التنظيمات المصدر الأ: اتالناظيمــ/  ثاايا

التي يمارسها رئيس الجمهورية من ذلك  طار السلطة التنظيميةإبها صدرت في القوانين المتعلقة 
 المؤرخ في 49/836والصادر بموجب المرسوم قانون الصفقات العمومية الساري المفعول 

 8948جانفي  42المؤرخ في  48/83المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  97/49/8949
المصدر ذا كانت التنظيمات هي ا  و  8943جانفي  43المؤرخ في 43/93اسي والمرسوم الرئ

 في مجال مهمأيضا مصدر  دارية التنظيمية تعتبرن القرارات الإإالعمومية ف صيل للصفقاتالأ
 84/44/4061في منها القرار الوزاري الصادر على ذلك لا حصرة مثلوالأ العمومية الصفقات

ــــن 44/44/4071 المؤرخ في لوزاري دارية العامة والقرار االمتضمن دفتر الشروط الإ  المتضمــ
                                                             

 .447المرجع السابق، ص  - 1
 .8996، لسنة 41الجريدة الرسمية، عدد  - 2
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة 8996فبراير  89، المؤرخ في 96/94من الامر رقم  49-90 المادتين - 3

 .8996، لسنة 41الرسمية، العدد 
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المتضمن  88/98/8993 صفقات والقرار الوزاري الصادر فيالنظام الداخلي للجنة المركزية لل
 8998جويلية  81المؤرخ في 98/819لمرسوم الرئاسي من ا 40كيفيات تطبيق المادة 

 ن وزير الماليةالصادر ع 8944مارس 82، والقرار المؤرخ في 1فضليةوالمتعلقة بهامش الأ
اب والتصريح بالنزاهة كتتتثمار ورسالة العرض والتصريح بالإسلإلتزام باالمتضمن نموذج الإو 

 قصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.الإوكيفيات 
 الثااي المطلب 

 المفاهيمي لمبدأ الماافسة الإطار
هومها وفق القوانين الداخلية افسة تحديد مفنالم أطار المفاهيمي لمبديقتضي تحديد الإ      
طار إة لها في يعمال المنافول ثم البحث في الأالدولية ذات الصلة في الفرع الأ تتفاقياوالا

 اوله في الفرع الثاني.ننت وهو ما ستبعادالاالبحث عن ماهيتها بطريقة 
 الماافسة        أمفهوم مبد :ولالفرع الأ 
قتصادية للمتعامل نشطة الإقتصاد بوجه عام وفي الأعتماد المنافسة الحرة في الإإ ن إ      

فعالة  قتصادي في الدولة لما توفره من حمايةه خاص يجعلها من ركائز النظام الإالعمومي بوج
ى مظاهر اء علضلموارد العمومية وتساهم في القلستعمال العقلاني حيث تسمح بالإ للمال العام

هتمام المتزايد بإعمال قواعد حيث يدل الإ خرى أمة من جهة دارة العاالفساد والمحسوبية في الإ
قتصاد إليات آلى تفعيل إرادة سياسية تهدف إمجال الصفقات العمومية على وجود المنافسة في 

ت تحالمنافسة خاصة  أحترام مبدلزام المتعامل العمومي لإإقتصادية ومن ثم السوق والحرية الإ
 قتصادي لاسيما بعد المصادقة علىه الجزائر في الميدان الإلتزامات الدولية التي تواجضغط الإ

وعليه ، 2نضمام للمنظمة العالمية للتجارةلى الإإوربي وسعيها تحاد الأتفاق الشراكة مع الإإ

                                                             
يمنح هامش أفضلية لا يفوق " مايلي 81/97/8998، المؤرخ في:98/819من المرسوم الرئاسي رقم  40جاء في المادة  - 1

أعلاه، يجب أن يحدد ملف المناقصة  44للمنتوج ذي الأصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة  41%
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه -بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية

 ."بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.  المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف
 .93إلى الصفقات العمومية، بحث غير منشور، ص  زمال صالح، إمتداد قانون المنافسة - 2
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خذ بها في مجال الصفقات ولا ومبررات الأألى تعريفها إديد مفهوم المنافسة سنتطرق لتح
 العمومية ثانيا.

 الماافسة أنعريف مبد -أولا 
فيقصد صطلاحا إما أ، 1نفراد به والغلبة عليهالرغبة في الشيء والإ :لغةيقصد بالمنافسة        

كون بصدد عرض نفس المنتج قتصادي بين مؤسسات متميزة ومتعددة تبها وضعية التنافس الإ
س ن تكون لكل مؤسسة نفأواحدة تلبية للحاجات ذاتها على  و الخدمي داخل سوق أالسلعي 
دد فيه الممارسون لنفس نها العمل في سوق يتعأيضا على أوتعرف  الربح والخسارة منالحظ 

ن الحرية لأ رارحأق كل ما كان عدد البائعين كثر و قيد وبذلك تتحق ن قتصادي دو النشاط الإ
نها عكس أو أحيث ر ، تحديد معنى المنافسة بضدها لى إاس المنافسة وذهب جانب من الفقه أس
و الشخص أو المؤسسة أاز الحصري الذي تتمتع به الدولة متيوالذي يعني ذلك الإار حتكالإ

 حتكارنه يميز بين نوعين من الإأو مصلحة على أو يستغل عمل أو يبيع شيء أالذي يصنع 
حددة عادة ما تكون ستغلال على مؤسسة من يقتصر الإأحتكار القانوني وهو الذي يسمح بالإ

لواقعي والذي حتكار اوالثاني هو الإ بمقتضى نص قانوني وذلكو خاصة أمؤسسة عمومية 
متياز حصري إيضا أي تلغى فيها كل منافسة ويقصد به قتصادية التيقصد به الوضعية الإ

غال بعض الوظائف فتوجد عندئذ شإو أستثمار بعض الخدمات إو أو بيعها ألصناعة سلع 
الكبريت التبغ و مضاربة مثل صناعة وبيع لجل منع اأرات قانونية مقررة في النصوص من حتكاإ
حتكار هو المحافظة على السلامة دار العملة حيث يكون الغرض من الإصا  و بيع البارود و أ

ن الدستور الجزائري لم ينص صراحة على أنه وعلى الرغم من ألى إشارة جب الإيو ، 2العامة
من  37ا عندما نص في المادة نه تعرض له ضمنألا إمنافسة ضمن الحقوق والحريات حرية ال

                                                             
مجلة العلوم القااواية والسياسية، ، "مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة"عارف صالح مخلف وعلي مخلف عمار،  - 1

 .812العدد الخامس، ص 
ليلى بوكحيل، حرية المنافسة في القانون الجزائري، بحث مقدم بمناسبة ملتقى حرية المنافسة في التشريع الجزائري، كلية  - 2

 .98الحقوق، جامعة عنابة، ص 
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في عدم التحيز  أدارة بمبدلزام الإإكرسه من خلال الدستور على حرية الصناعة والتجارة كما 
 .881ستعمال السلطة في المادة إوبتجريم التعسف في  83المادة 

 دأ الماافسة في الصفقات العمومية:بثاايا: مبررات الأخذ بم
علان مية لقانون المنافسة من مرحلة الإخضاع الصفقات العمو إنص القانون صراحة على      

 .لى المنح النهائيإ
مبادئ حرية التعاقد في مجال  حترامإ برام الصفقات العمومية يجب أن يكون قائما علىإ

جراءات، فحرية المنافسة لابد الإالخدمات العامة والمساواة في معاملة المترشحين والشفافية في 
 مام الخدمات العامة للمرافق.المساواة أأن تراعي مبدأ 

  دارة العامة.من حياد الإحرية المنافسة يض عتماد مبدأإ 
  فضل فالمنافسة تجعل الأختيار إافسة يضمن تعدد العطاءات وضرورة حرية المنعتماد مبدأ إ
 ختيار الدقيق.ات السوق بشكل يسمح لها بالإيعطمبة ملدارة مالإ
  يضمن النزاهة.عتماد مبدأ حرية المنافسة إ 
  بما يستتبع ذلك  والمستهلك،حماية المنافسة ذاتها والمتنافسين  هالمنافسة فيحرية عتماد مبدأ إ

خلال حظر الممارسات المقيدة للمنافسة  المنافسة منعتباره مجال هذه من حماية السوق با
رفع  حتكار بهدفعمليات الإ صادية وحظرقتتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الإكحظر ال

نسحاب الأعوان إلى إالمنافسة مما يؤدي سعار، والبيع بخسارة الذي قد يعرقل لعبة الأ
كثر قدرة على السوق قتصاديين الألي هيمنة الأعوان الإوبالتا قتصاديةإقل قدرة قتصاديين الأالإ

 قتصاديا.سعار بشكل غير مبرر إرتفاع الأإة بما يستتبعه ذلك من معاود
 قتصادية التي زمة الإير العولمة والأقتصادية التي عرفتها الجزائر تحت تأثالإصلاحات الإ

مستوى النخفاض بانخفاض عائداتها من البترول، وا   عرفتها الجزائر خاصة خلال الثمانينات
لى تبني تحولات جذرية مست النشاط دى إمما أ، جتماعيةي وسوء الأوضاع الإالمعيش

د مبدأ عتماوا   الخاصة،مام المبادرة مجال أة عديدة بفتح القتصاديلإقتصادي وتبني إصلاحات إا
                                                             

 .98المرجع السابق، ص  - 1
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داري المركزي للسوق، والتفكير في حرية المنافسة للتنظيم الإقتصادي والتخلي عن التسيير الإ
 .قتصاديذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الإزمات وقواعد جديدة يوضع ميكان

 عدة قيودبل هي نسبية ترد عليها ست مطلقة ن حرية المنافسة ليلا أأعلاه، إ رغم ما ذكر      
  .بعض العطاءات بشرط عدم التعسف ضمنح للإدارة سلطة رفت

جراءات التي يفرضها القانون والتي تختلف حرية المنافسة مقيدة بالشروط والإن كما أ     
الحماية  آليات عمال.لذلك وجب تدخل وا  ة مفتوحة محدودة وطنية دولية..بحسب نوع المناقص

 .1ستعجالالإو قاضي سواء قاضي موضوع أداري لرقابة والتي من بينها القضاء الإوا
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 الفرع الثااي: الأعمال الماافية لمبدأ الماافسة
 في:شكال تتمثل أ 93نافية للمنافسة في مال تتفاقاوالاعمال حصر الفقه مجموعة الأ       

 .العضوية اتتفاقوالارة ــالمدب عمالالتعاقدية والأ تفاقاتالا
ي تلك التي ترتب أالعقود في مفهوم القانون المدني يقصد بها : النعاقدية اتنفاقالا  -أولا

حرى لا م العقود الشفاهية وبالأفيه  فيضالتزامات في ذمة طرفي العقد وبذلك لا تشترط الكتابة 
شمل حسب قواعد قانون المنافسة ويرات العرفية بل م المقر ترط الرسمية في العقد فتضتش
حكامها مسماة والتي خصها المشرع بتنظيم أتفاق كل العقود الستعمال مصطلح الإإنطلاقا من إ

لتزامات دون أن يؤدي ذلك ة كونها تصرفات قانونية مولدة للإفضلا على العقود غير المسما
ات تفاقعاقدية نجدها تشمل الإات التتفاقللإ خذنا بالمفهوم الواسعنشاء شخص معنوي، واذا أإالى 

في فرنسا حول  جدل الفقهي القائمنه ودون الخوض في العلى أات العمودية تفاقالأفقية والإ
ن إطبقا لقانون المنافسة لذلك فات محضورة تفاقإية أو الأفقية دات التعاقدية العمو قافتالإ عتبارإ 
تفاق يجعل كل منها ممارسات محضورة متى مست بأحكام المنافسة عتماد المعنى الواسع للإإ 

 .1في سوق معينة تخضع بالنتيجة لرقابة مجلس المنافسة
  رة :عمال المدبالأ -ثاايا
فقرة  96أكدته المادة  وهذا ما، من الممارسات المنافية للمنافسة رةتعتبر الأعمال المدب      
طار قد ك أن القانون الجزائري في هذا الإذل، المتضمن قانون المنافسة  93/93من الأمر  94

قرار إ عتمده القانون الفرنسي عندما بدأ النص في صياغته علىإ تجاه الذي سار في نفس الإ
ستاذ أكده الألمقارنة مع غيرها حسب ما كثر خطورة باضرها بدليل أنها من الممارسات الأح

وبناءا على ، بالناجي الشريف في مؤلفه تطور الصفقات العمومية في الجزائر الذي ذكرناه سابقا
لى المساس إسبق يمكن القول أن الأعمال المدبرة هي شكل من أشكال التفاهم التي تؤدي  ما

ة قانونا تفاق تقبل بموجبه المؤسسات غير المرتبطافسة وبذلك تكون شكل من أشكال الإبالمن
 .2والتخلي على سلوكها المستقل صرفاتهابتوحيد ت

                                                             
 .91بحث غير منشور، ص ديبياش سهيلة، إشكالية تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية،  - 1
-8994) ،)رسالة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم الإدارية الجمعيات وقانون المنافسة في الجزائر،توات نور الدين،  - 2

 .414(، ص 8998



 الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية ومبدأ المنافسة                                    المبحث التمهيدي

 

 

25 

 ات العضوية: نفاقالإ  -ثالثا
فقد   حدى الصيغ القانونية ذات السمة العضويةإات العضوية في الغالب شكل تفاقتتخذ الإ     
يظهر في صورة مجموعة ذات مصلحة  وأمهنية ة ور في صورة هيئتفاق المحضالإ يتجسد

تفاق خذنا بمفهوم الإذ أإ، وهكذا خصية القانونيةبالش قتصادية مشتركة فتشكل هيئات تتمتعإ
ون في نه سيأخذ صور متنوعة قد يكإهياكل قانونية ذات طبيعة عضوية، فالذي يرتكز على 

يها في القانون منصوص علو تجمع وبهذا تشكل التجمعات ال، نقابة أشكل شركة تعاونية
طار من قانون المنافسة باعتبارها الإ 96ات الخاضعة حسب المادة تفاقحدى الإإالتجاري 

حتفاظها إمحدد مع وحيد نشاطها في مجال التي تريد تالقانوني الموحد في الشركات التجارية 
المنافسة كونها من قانون  96دة تحادات المهنية في مفهوم الماوتعد الجمعيات والإستقلالية بالإ
كان من  تفاق محظورا إذإئل التي تتمتع بها و الوساص معنوية أيا كانت طبيعة مهامها أشخاأ

و تقليص أو قيود للدخول الى السوق أجل وضع أهدافها إصدار توصيات لأعضائها من أ
الأسواق قتسام إستهدفت إتقني أو و التطور الستثمارات أنتاج أو منافذ التسويق أو الإمراقبة الإ

 81 في المؤرخ 92/48ن القانون ومصادر التمويل أو شملت عرقلة تحديد الأسعار خاصة أ
يئات في مجال درج هذه اله، أ 93/93من الأمر  98المتضمن تعديل للمادة  8992يونيو 
مر على نشاطات تطبق أحكام هذا الأ " ق القانون حيث أصبحت تنص على أنهتطبي

 يا كانتحادات المهنية أقوم بها الأشخاص العموميون والجمعيات والإنتاج......تلك التي يلإا
ذا كان القانون الجزائري قد أخذ بالمفهوم إلا أنه إ "ها الأساسي وشكلها أو موضوعها نقانو 

نية مكاإتفاق غفاله تحديد أطراف الإإ رادات فهل يدل تفاق القائم على فكرة تطابق الإالواسع للإ
 93/93من الأمر  96العمومية لأحكام المادة دارية بما في ذلك الصفقات خضوع العقود الإ

 .1خرى طرف أو أطراف أ عدارة كشخص معنوي متفاق تبرمه الإكونها أسلوب من أساليب الإ
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 هداف الماافسة وحدودهاالفرع الثالث: أ
ن مما القانونيو قتصاديون كما عرفها إن المنافسة فكرة إقتصادية قانونية لذلك عرفها الإ      
عليه سنتناول في و  التي ناقش الفقه موضوعها لتعدد الزوايا هدافها متعددة بالنظرتحديد أ  جعل
 .هداف المنافسة وحدود المنافسة ثانياأ الفرع  هذا
 هداف الماافسة:أ -أولا

قل الخدمات بأر السلع و قتصادية التي تعني توفيلى تحقيق الكفاءة الإإتهدف المنافسة      
يترتب عليه  فضل نوعية والبحث الدائم عن فرص للتميز والتفوق للمتنافسين، مماالأسعار وأ
صادي قتمما يساعد على النمو الإ التجار،و وتحسين القدرة التنافسية للمنتجين اجية، نتزيادة الإ

 مفتوح حسنقتصاد إ يجادإوتساعد المنافسة على  ،المجتمعفراد لأوالرفع من المستوى المعيشي 
 .اط في المنافسة بالأسواق الدوليةنخر التنظيم يسمح للمؤسسات بالإ

لى مختلف إمر تشجيعها وتنميتها وتوسيعها يتطلب الأ وفضائلها،يا المنافسة ولتحقيق مزا     
ساليب والممارسات التي تقيدها وتحد من مفعولها والتي ومحاربة الأ قتصادية،الإالقطاعات 

هداف الأ ،2مر المتعلق بالمنافسةولى من الأوقد حددت المادة الأ، 1سنحللها بتوسع فيما بعد
مر الى تحديد شروط ممارسة المنافسة يهدف هذا الأ "نه حيث نصت على أ ليها،إالتي يرمي 

ية قتصادية قصد زيادة الفعالعات الإيدة للمنافسة ومراقبة التجمفي السوق وتفاديا كل ممارسة مقي
 ."معيشة المستهلكينقتصادية وتحسين ظروف الإ

ليها في المادة السابقة لا يعتبر إوالجدير بالذكر أن حماية المنافسة لتحقيق الأهداف المشار     
ن كانت لا تمس بالمنافسة في السوق ، حتى وا  ون لمحاربة ممارسات أخرى كافيا، لذا تدخل القان

ومحدود بالمنافسين  نيلا أن قدرتها على الحاق ضرر معإ على نطاق عام وواسع،

                                                             
قانون المنافسة وحماية المستهلك، الذي محمد الشريف كتو، أهداف المنافسة الحرة، مداخلة في الملتقى الوطني حول  - 1

 .93، ص 8990نظمته كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، نوفمبر 
معدل  8993يوليو  89 ل 13، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 8993يو ليو  40، مؤرخ في 93/93أمر رقم  - 2

ومعدل ومتمم بالقانون  8992يوليو  98، ل 36يدة رسمية، عدد جر  ،8992يونيو  81في  مؤرخال، 48-92ومتمم بقانون 
 .91-49رقم
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جعل المشرع يمنعها في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات والمستهلكين، 
لى تحديد قواعد ومبادئ إيهدف هذا القانون  "نه حيث نصت المادة الأولى منه على أ التجارية،

هلكين وكذا حماية لمستقتصاديين وبين هؤلاء واارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الإالمم
التي عقدها  هدافنلاحظ أن الوظائف والأ ومن خلال النصين السابقين، "علامه ا  المستهلك و 

الفعالية وتحقيق  حتكارية المختلفةجمالا في محاربة الممارسات الإإالمشرع للمنافسة الحرة تتمثل 
عوان والأوالمحافظة على حقوق المؤسسات قتصادية وتحسين معيشة المستهلكين الإ

 الاقتصاديين.
 الماافسة:حدود  -ثاايا
ادية، وتحسين معيشة المستهلكين قتصلى تحقيق الفعالية الإإذا كانت المنافسة تهدف إ     

أنه لا  قد يلاحظ في بعض الأحيان، هنإت السوق وقانون العرض والطلب، فلياعتمادا على أإ 
هداف المسطرة لها، مما الآثار المطلوبة منها وتحقيق الأ حداثإيات السوق لولأ يمكن لها
ليات ستعمال بعض الوسائل والأإللسوق، بجهزة الدولة لإقرار التوازن المطلوب دخل أيتطلب ت

رغم كونها منافية للمنافسة الحرة وقانون العرض والطلب، ويمكن ذكر حالتين تستدعيان تقييد 
لتركيز الطبيعي للأسواق وحالة تعارض نتائج السوق مع العمل بقانون المنافسة وهما حالة ا

تخذها المشرع إجراءات الجديدة التي جتماعية للدولة ولعل الإقتصادية والإسة الإأهداف السيا
 طار.تدخل في هذا الإ 96-49لقانون رقم وا 91-49بمقتضى القانون رقم 

لى التقييد إقتصادي النشاط الإخضاع من المعلوم أن إ حنكار الطبيعي للأسواق:حالة الإ-70
يد عتبارات معينة تستدعى تقيإ غير أنه توجد  نافسة واقتصاد السوق،والتقنين يعد متنافيا مع الم

ساسية وبذلك وذلك في حالة المرافق العامة الأ قتصادي معينإالمنافسة الحرة في قطاع نشاط 
بقدر على المنافسة نه مفتوح أ حيثالمنافسة،  يكون مثل هذا القطاع محكوما من جهة بقواعد

 ،لك عند وجود تركيز طبيعي للسوق يكون ذو خرى بقواعد واعتبارات تدخلية أ معين ومن جهة
ز ، كخدمات البريد والمواصلات والكهرباء والغانشطة بعض المرافق العامةحال في أكما هو ال
حتكار ستغلال صاحب الإإون الضبط والتنظيم مطلوبين لمنع وفي مثل هذه الحالة يك والمياه..
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فاحشة أو تقليل عرض السلعة أو الخدمة سعار متع بها لفرض أتتوة السوقية التي و البائع للقأ
ن الشركة العاملة إ، ففمثلا في مجال نقل الكهرباءين رباح على حساب المستهلكلتحقيق أكبر الأ

لفة، لكن في مقابل هذه النقل ولمنشآتها المخت في الميدان تبقى هي المالكة الوحيدة لشبكة
النقل  همها وجوب فتح شبكةلتزامات، أ لامن االملكية يفرض عليها قانون الضبط مجموعة 

 .1نتاجهم من الكهرباءإللمنتجين والبائعين لصرف 
مية يهدف صادر عن أية هيئة عمو  طبيعته،جراء أيا كانت إويعرف الضبط على أنه كل       

المنافسة ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول  لسوق، وحريةا بالخصوص لضمان توازن قوى 
عوانها الأمثل لموارد السوق بين مختلف أ  قتصاديليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الإإ

 .2من الأمر المتعلق بالمنافسة 93/93وذلك طبقا لأحكام الأمر 
 جنماعية:والإ قنصاديةنائج السوق مع أهداف السياسية الإنعارض ا -8

عتبارات تدخل أجهزة الدولة في قانون المنافسة، وتعطيل قانون قد تستدعي بعض الإ      
ذا إالعرض والطلب، وتوقيف العمل بمبدأ حرية الأسعار، ولو كان ذلك بصفة مؤقتة ، وهذا 

ضطرابات أو تحدث ذ قد يمر السوق فعلا ببعض الإإقتضت المصلحة العامة هذا التدخل ، إ
لى غاية زوال الظرف إوارث وأزمات في التموين، تستدعي وقف العمل بالمنافسة مؤقتا، وذلك ك
ومن أمثلة  لى التطبيق والعمل بهاإالمنافسة قواعد و الأزمة التي يمر بها السوق، لتعود بعدها أ

>> تطبيقا لأحكام  المعدل على أنه 93-93الأمر رقم  من 91هذه الحالات فقد نصت المادة 
و الأصناف المتجانسة من دد هوامش وأسعار السلع والخدمات أأعلاه، يمكن أن تح 91دة االم

تتخذ تدابير تحديد هوامش  السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم
قتراحات القطاعات إالربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس 

 وذلك للأسباب الرئيسية الاتية:المعنية 

                                                             
، منشورات بغدادي، 98-91والقانون  93-93، وفقا للأمر قااو  الماافسة والممارسات النجاريةمحمد الشريف كتو،   - 1

 .43-48دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، حي بن شوبان، الرويبة، الجزائر، ص 
 المعدل والمتمم. 93-93من الأمر رقم  93راجع الفقرة هـ من المادة   - 2



 الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية ومبدأ المنافسة                                    المبحث التمهيدي

 

 

29 

ستهلاك الواسع، في حالة ، أو ذات الإستقرار مستويات السلع والخدمات الضروريةإثبيت ت -أ
 .ضطراب محسوس للسوق إ
تخاذ إدرة الشرائية للمستهلك كما يمكن شكالها والحفاظ على القمكافحة المضاربة بجميع أ -ب

 نفسها،السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال  مش الربح وأسعارتدابير مؤقتة لتحديد هوا
و ضطراب خطير للسوق أو كارثة أإ سببلاسيما ب برر،المرتفاعها المفرط وغير إفي حالة 

و في طقة جغرافية معينة أفي التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منصعوبات مزمنة 
 .1حتكار الطبيعيةلات الإاح

  وهيصل التي ذيلت بها هذه المادة في الأ قد حذف العبارة 91-49ن القانون ويلاحظ أ     
أشهر قابلة  96م لمدة أقصاها ائية عن طريق التنظينستثه التدابير الإتتخذ هذه التدابير هذ" 

د الحكومة في التدخل في تحديد وذلك لإطلاق ي "، ي مجلس المنافسةديد بعد أخذ رأللتج
 ستشارة مجلس المنافسة.إسعار دون ار وتحديد هوامش الربح وتسقيف الأسعالأ
 ساس القااواي لحرية الماافسة: الأ-3 

و ممارسة لى السوق أإادية وتعني حق الدخول قتصالمنافسة حرية من الحريات الإ نإ     
ق لدخول تجار منافسين الى السوق قيود بما حاصله حضر تكوين عوائما  حرية العرض دون 

 ر هو مبدألى المجال القانوني بواسطة مبدأ شهيإ، وأدخلت 2قصاء منافسين من السوق إأو 
ضفى بذلك شرعية وأ 4006ول مرة في الجزائر دستور قره لأذي أ، الحرية التجارة والصناعة

عمال ، وأطلق حرية الأشخاص في ممارسة الأقتصاديةالاة ممارسة الأنشطة دستورية لحري
 .التجارية والصناعية والحرفية وغيرها

طار إجارة والصناعة مضمونة وتمارس في حرية الت" نمنه على أ 37نصت المادة حيث    
 ."القانون 

                                                             
 .41-41محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص   - 1
المجلة المغربية لقااو  اقنصاد النامية، ، "حرية الأسعار والمنافسة من منظور الشريعة الإسلامية"عبد اللطيف هداية الله، - 2

 .84، ص8991والمنافسة بين حرية المقاولة وحماية المستهلك، العدد التاسع والأربعين، سنة عدد خاص بندوة الأسعار 



 الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية ومبدأ المنافسة                                    المبحث التمهيدي

 

 

30 

 الفرنسية، ولهذانعكاسا واضحا للأفكار الليبرالية التي جاءت بها الثورة إويعد هذا المبدأ      
الحر والتصور الاصلي لمبدأ حرية  قتصاديالادعامة قانونية أساسية للنشاط  يشكل هذا المبدأ

رف والمهن المختلفة التي يرغب الأفراد في لى الحإيعني حرية الوصول التجارة والصناعة 
قتصاد ومزاحمة عدم التدخل في الإ جهزتهاومن أجل ذلك يفرض على الدولة وأ مباشرتها،

 .لا في حدود ضيقةإيمنع عليها تقييد حرية مزاولة الأنشطة الخواص كما 
 كتفاءالاوبعدم  قتصادالاكثيرة تستدعي تدخل الدولة في  عتباراتا ن غير أنه يلاحظ أ     

مما  ع والقضاءمن والدفاوالقيام بوظائف الأالحريات اية الذي ينحصر في حم التقليدي،بدورها 
والجدير  .حرية التجارة والصناعة عرضة للمساس به وتقييده من قبل السلطات العامة جعل مبدأ
 الغراء الإسلاميةلتجارة والصناعة بالمفهوم السابق، مقررة أيضا في الشريعة ن حرية ابالذكر أ
مما  "دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض " ن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولفنجد أ

 لى افساح المجال للمبادرة الخاصة والتنافس الشريف في مجالات النشاطإيعتبر دعوة صريحة 
ولكن  ،والتجارة والمنافسة مام حرية العملي في مقابل منع أية عوائق أو حواجز تقف أالبشر 

و حبس المال عن أ حتكارالاالى  قتصاديةالاالحرية  لا مبدأاعمإ يلاحظ أنه لا يجوز أن يؤدي 
 .1و المغالاة في تحديد الاسعارنتاج أو صرفه على غير مقتضى العقل أالإ
 

                                                             
 .47- 46- 41محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص  - 1
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 الفصل الأول
 مبدأ الماافسة في مجال الصفقات العمومية مظاهر نطبيق

هو أن ، والقضائية المقارنة نظمة التشريعيةا في مختلف الأتعارف عليهممن المبادئ ال     
المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية تسعى دائما للتعاقد مع المتعامل الذي يقدم 

لذلك نجد أن  ، اية المال العامأفضل عرض حتى تتمكن من ترشيد النفقات العمومية وحم
برام الصفقات العمومية إالقاعدة العامة في التعاقد عند  المشرع الجزائري قد جعل المنافسة هي

 97/49/8949المؤرخ في  49/837من المرسوم الرئاسي  81وهذا ما جاء في المادة 
برم الصفقات العمومية وفق لإجراء ت " ت العمومية والتي جاء فيها مايليالمتضمن قانون الصفقا

ن الصفقات ن قانو إوعليه ف "،جراء التراضيإلذي يشكل القاعدة العامة أو وفق المناقصة ا
ق برام عن طريرام الصفقات العمومية في حالة الإبإعتمد المنافسة في إ العمومية الجزائري قد 

ك سنحدد في هذا الفصل مظاهر ستشارة أو المسابقة أو المزايدة لذلالمناقصة أو عن طريق الإ
تكريس مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية بداية من دراسة المناقصة كمظهر من 

كمظهر من  تراضيلى الإصفقات العمومية في المبحث الأول مظاهر المنافسة في مجال ال
 برام الصفقات العمومية في المبحث الثاني.إة في مظاهر المنافس

 المبحث الأول
 الماافسة في مجال الصفقات العمومية ـر نكريس مبدأـظهر م  مظاهـالمااقصة كم

همية كبيرة لتنظيم المناقصة في مختلف القوانين الخاصة أعطى المشرع الجزائري أ      
تكفلت بتحديد معناها  الى يومنا هذا والتي 4067بالصفقات العمومية التي صدرت منذ سنة 

لى إبيانه في هذا المبحث الذي نقسمه الطعن فيها وهو ما نحاول  جراءاتها وطرق ا  وأنواعها و 
لى إالمطلب الثاني ة في حين نخصص مطلبين حيث نتناول في المطلب الأول مفهوم المناقص

   جراءات المناقصة.إ
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 المااقصةوم مفهـــــــــ: المطلب الأول
  عليهاريفها وأنواعها والأسس التي تقوم عمناقصة يتطلب الأمر الوقوف عند تلتحديد مفهوم ال   

 ول: نعريف المااقصةالفرع الأ 
     سواء تعلق الأمر بإنشاء أو توريد لتزام بتنفيذ مشروع مان يطرح للإهي أ لغة: المناقصة 

علانا للراغبين في التعاقد ليتمكنوا من عرض المبالغ التي إ  ،أو تصميم أو دراسات أو استشارات
ب ن المناقصة هي أحد أساليإوبذلك فليه مع تخصيص هامش للربح يرونها ضرورية للإنفاق ع

ختيار إها عتباإعلى من هو ملزم با يفرض جراءات بمقتضاهالقانون المحددة بمجموعة من الإ
اصفات للتعاقد على سبيل ين بأفضل الشروط وأنسب الأسعار وأكمل المو من يتقدم من المتناقص

الوزارات  عتباري وهمع الشخص الإمالأسلوب في التعاقد ودائما ما يفرض القانون هذا الالتزام 
تباع إالشركات الخاصة نفسها بزم كما قد تل العامة وبعض الشركات،الحكومية والمؤسسات 

لعامة النظرية اتتعلق  ،1جراءات خاصة بهاا  لوائح داخلية و  قفوذلك و مناقصة السلوب أ
حيات المالية المخولة جراءاتها والجهة المختصة بالقيام بها والصلاا  للمناقصات ببيان أنواعها و 

كما تنظم كيفيات  والتعاقد،قة الترسية وجهة المصاددارية ولجان الفحص والبت و للجهات الإ
لا علان وأثناءه وبعده وتلك التي قبل الإ جراءات التي يجب القيام بهاة الإعلان عنها وحزمالإ

    خلال بها لازمة لزوم الشرط لأن الإت تعتبر جراءالا بها وهذه الإإيمكن أن تتم المناقصة 
      كفئ من أداء الخدمة كمالى حرمان من هو إئر مالية بالمال العام وقد يؤدي قد يلحق خسا

ذا عدنا الى تعريف المناقصة في مختلف القوانين ا  و  ،2صلالى عدم طرح المناقصة أإقد يؤدي 
لى النص إفي تعريفها حيث أنه عند الرجوع  المنظمة للصفقات العمومية في الجزائر نجد خلطا

أي  d'appel d’offres Les marchés  publics  sont  passés  selon  la procédure 'الفرنسي نجده 
 طلب " الذي يراد به L'appel  l'offres"صة في النص الفرنسي هوأن المصطلح المقابل للمناق

                                                             
، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىالاظرية العامة في إجراءات المااقصات والعقود، عبد الرؤوف جابر، - 1

 .49، ص8993
 .44المرجع نفسه، ص  - 2
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العروض  ستدراج العروض وبذلك لا تستقيم هذه الترجمة مع المنطق القانوني ذلك أن طلبإأو 
طار إختيار المتعاقد معها في إداري يتيح للإدارة حرية في أسلوب من أساليب التعاقد الإ
رساء لية الإلتزامها بمبدأ أإالأفضل دون  دارة أن تختار العطاءالمنافسة ومن خلاله تستطيع الإ

يرها من أساليب التعاقد هو مبدأ المناقصة عن غ ، في حين أن ما يميزفي مقدم العطاء الأقل
جراء طراف في هذا الإرادة الأإقل سعر وهنا تظهر محدودية الأ اءرساء الصفقة على العطإلية أ

فرغ يجراء المناقصة و إعن طريق  قامة المنافسةإدارة المتعاقدة على ويتدخل القانون بإجبار الإ
خرى فقد برزت مميزات هذا من جهة ومن جهة أل العروض قختيار المترشح الذي يقدم أإعليها 

المؤرخ في  98/819من المرسوم الرئاسي  84طلب العروض بجلاء في نص المادة 
الملغى والتي عرفت المناقصة على أنها المتضمن لقانون الصفقات العمومية  81/97/8998
تخصيص الصفقة  جراء يستهدف الحصول على عدة عروض من متعهدين متنافسين معإ

 28/411ورده المشرع في المرسوم ي أضل عرض وهو نفس التعريف الذفللعارض الذي يقدم أ
روض في النظرية العامة ن المناقصة تعني طلب الععوى للمنافسة وبهذا التعريف نجد أللد

لى ضرورة تتبع تعريف المناقصة في مختلف القوانين إن هذا الخلط يدفعنا إ ،1داريةللعقود الإ
 لى القانون الساري المفعول.إ 67/09مر مية بداية من الأة بالصفقات العمو الجزائرية الخاص

 90/67مر نعريف المااقصة في ظل الأ -ولاأ
يجد أن المشرع الجزائري  47/96/4067المؤرخ في 67/09مربدقة على الأ ن المطلعإ

برام الصفقات إعتبرها القاعدة العامة في إ حيث  العام للمناقصة في تنظيمها طارلم يخرج عن الإ
من العارضين وذلك للتعاقد  كثر عددى الدعوى للمنافسة من أجل جلب أالعمومية والقائمة عل

يان هذا عتماد مبدا الحرية المحدودة خلال سر إ ل منهم وتظهر شمولية تطبيقها في فضمع الأ
لى إدارة من اللجوء ة طبقا لكيفية محددة وعدم منع الإبرام الصفقإجازة إالقانون والتي تتجلى في 

برام إمكانية إحالاتها حيث تم تقرير  ( في بعض64خرى وهذا يظهر كذلك في المادة)كيفيات أ
                                                             

كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة  ،، )رسالة ماجستير(الضمانات في مجال الصفقات العموميةبحري إسماعيل،  - 1
 .49(، ص 8990- 8992الدراسية )



 الفصل الأول                               مظاهر تطبيق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية

 
 

 

35 

الصفقات ن المناقصة كطريقة لإبرام ويستخلص من ذلك أ المنافسة بأي شكل من الأشكال،
جراءات التي يتعين على هي الإ 38وانطلاقا من المادة  67/09الأمر العمومية في ظل سريان

 1.ذا تعلق الأمر بالتوريدات البسيطة التي ليست من نوع عاديإلتزام بها الإ اقدةالمصلحة المتع
 20/041نعريف المااقصة في ظل المرسوم : ثاايا
 28/411من المرسوم  86ن المشرع في المادة أنجد  67/09مر على خلاف الأ     

بإجراء التراضي قبل  بدأالمتضمن الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي قد 
 جراءللإ ل العمومي صفقاته تبعاامعيبرم المت " ي هذه المادة مايليحيث جاء فاقصة المن

ق تسمية طلاإأن ستنتاج من وبذلك يمكن الإ " جراء الخاص بالدعوى للمنافسةو الإبالتراضي أ
ن مراحل نافسة هي مرحلة مر خطأ في حد ذاته فالدعوى للمبيعتالمنافسة في هذه الحالة 

فكل كيفية تتضمن بالضرورة مرحلة للمنافسة تسبق مرحلة برام الصفقات العمومية إكيفيات 
برام إفكيفية  اذإستثنائية جدا إلا في حالات إالمنافسة  لا تقيدسناد الصفقة و إو تخصيص أ

جراءات كان شكلها سواء كانت عن طريق الإ الصفقة تتضمن مرحلة الدعوى للمنافسة مهما
ن تنظم هذه المنافسة عن بمختلف الوسائل المحددة قانونا كأشهار تستدعي الإ البسيطة التي لا

و عن طريق الوسائل المحددة في القانون المتعلق سائل عادية أو الفاكس أو التلكس أطريق ر 
 .2بالإعلانات كالنشرة الخاصة بالصفقات العمومية

  70/017نعريف المااقصة في ظل المرسوم  ثالثا:
 ى مايليعل 81/97/8998المؤرخ في 98/819لمرسوم الرئاسي من ا 89نصت المادة       
جراء اقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإتبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المن "

 ."بالتراضي
لعمومية هي ن المشرع الجزائري تبنى كيفيتين لإبرام الصفقات ايستنتج من هذه المادة، أ     

ولا يمكن عتبرها كاستثناء، إ قاعدة عامة وكيفية التراضي التي عتبرها كإ كيفية المناقصة التي 
                                                             

 .44قدوج حمامة، المرجع السابق، ص  - 1
 .28المرجع نفسه، ص  -2
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كما نستنتج أيضا  من هذا المرسوم 32و  37المادتين الحالات المحددة في في  إليهااللجوء 
الجزائري المشرع أن  81/97/8998المؤرخ في 98/819 من المرسوم الرئاسي 89من المادة 

ديه في اهماله وتما  ستثناء و بذكر القاعدة العامة والإبرام كثر دقة في تحديد كيفيات الإكان أ
 هميتها وضرورتها في بعضبرام وهي كيفية طلب العروض رغم أ تجاهل الكيفية الثالثة للإ

 .الأحيــــــــان
 الفرع الثااي: أاواع المااقصة

وجب حينئذ بيان وثيق الصلة بالخزينة العامة، تقدم ال لما كانت الصفقات العمومية كما      
لزام الإدارةق خاصة لإبرامها تحديد طر  غير أنه  الطرق،تباع هذه إالتعاقد بن هي رغبت في إ وا 
عطاء إ ة بما يعني نواع من المناقصبين عدة أ ختيارإخرى تم فسح المجال للإدارة من جهة أ

 .والنمط الذي يليق بها حسب ظروف كل عملية تعاقديةسلوب ختيار الأحرية ومرونة أكبر لإ
نجدها قد عددت أنواع  ،819-98من المرسوم الرئاسي رقم  83لى المادة إوعا ورج     

الانتقائية ستشارة الإ المحدودة،المناقصة  المفتوحة،المناقصة في خمسة أنواع هي: المناقصة 
 والمسابقة. المزايدة
افسة فالنص السابق لم نواع المنمن الدول التي تفضل التوسيع في أ وبذلك تكون الجزائر     

سلوبي المزايدة والمناقصة كما هو الحال في التشريع المصري لقانون المناقصات يحصرها في أ
 . 40021لسنة  02والمزايدات رقم 

مشروع لى درجة أنها تكون حسب ما يتطلبه إلقانون من نطاق أساليب المنافسة لقد وسع ا     
 .2و دوليةفقد تكون وطنية أ التعاقد،ة محل وموضوع الصفق

                                                             
، ص 4000دار النهضة العربية  ،-العقد الإداري وأحكام إبرامه الكناب الأول، ماهية-العقود الإدارية، حنفي عبد الله،  - 1

 وما يليها. 871
، 8991، )رسالة ماجستير(، جامعة عنابة ،المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العموميةبن دعاس سهام،  -2

 .90ص 
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ليه إدارة العمومية تلجأ ن الإإف المناقصة،تي يتمتع بها أسلوب يجابية اللجوانب الإونظر ل    
صات جراء مناقإعلانات عن ئد اليومية الوطنية يلمس كثرة الإبرام صفقاتها فالمتصفح للجراإفي 

المناقصة  يو محدودة فقد أثبتت التجربة العملية أن أسلوبمفتوحة كانت أ ودولية،وطنية 
  ينا بعدة متنافسين وعارضمستفادتها من خلالها المصلحة المتعاقدة لإمتلجأ اليه والمزايدة

ختيار افضلها وبالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة بحيث تلتقي العديد من العروض لإ
 العامة.
   المااقصة المفنوحة -أولا 

جراء يمكن إالمناقصة المفتوحة بأنها  819-98من المرسوم الرئاسي  81عرفت المادة      
ن هذا النوع من المناقصات مفتوح لعدد غير إوبالتالي ف تعهد،مترشح أن يقدم من خلاله أي 

ضين فليس هناك شروط انتقائية أو محدود من المناقصين وهو ما يفتح باب المنافسة بين العار 
وبإمكان من توفرت فيهم شروط المناقصة العامة المعلن عنها المشاركة فيها وتقديم  قصائية،إ

ذ كانت المناقصة وطنية ودولية إتسع دائرتها فتضم أطرافا أجنبية بل أن المناقصة قد ت العرض،
 من قانون الصفقات العمومية.  83حسب المادة 

نة الأسعار حر، وهو مشروط فقط بمقار  ا النوع من المناقصات الدخول للمنافسةففي هذ     
ن الأخذ بهذا الأسلوب يسمح بفتح المنافسة بين عدد كبير من الأفراد إومن ثمة ف المعروضة،

ه الشروط أن يتقدم لكل من تتوفر في تاحة الفرصإبحيث يتم  المنافسة،بيقا لمبدأ أو الشركات تط
 .ة هي الميدان الحقيقي لتطبيق وتكريس هذا المبدأفالمناقصبعطاء، 

  حدودةالمااقصة الم -ثاايا

يسمح فيه  جراء الذي لانها ذلك الإأمن قانون الصفقات العمومية ، ب 81وضحت المادة أ     
المصلحة لا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها إبتقديم تعهد 

فيها للإدارة بقدر من الحرية في  عترافالاد تم ق تكون هذه المناقصة ذلكوب ،مسبقاالمتعاقدة 
ليها تعود سلطة وضع معايير ا  ، و فسة باعتبارها صاحبة المصلحةوضع وتحديد شروط المنا

دارة مجال المنافسة واسعا فتكون ن العملية التعاقدية فقد تفتح الإخاصة بهدف تحقيق الغرض م
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ن توفرت فيهم شروط خاصة أعلنت لا مإا وقد تضبطها فلا يشارك فيه، مفتوحةحينئذ المناقصة 
دارة عنها فتكون المناقصة مغلقة أو مقيدة ولا شك في أن أسلوب التعاقد بطريق المناقصة الإ

دارة ومن سلطاتها أيضا أن عض العمليات، لذا يكون من حق الإالمحدودة يؤكد الطابع المعقد لب
طار مناقصة المحدودة ضمن هذا الإبا لها من شروط خاصة وتعلن عن التقدر ما تراه مناس

 .1الذي رسمته
المنافسة أمام  ذا كانت طبيعة اللوازم والأشغال أو الخدمات لا تسمح بفتح بابإكما أنه     

ة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم نه يجوز للإدارة أن تحصر المناقصإف الجميع،
ة مفصلة في دفاتر ن تحدد هذه المؤهلات بصور المالية والفنية المطلوبة على أت المؤهلا

 لى سائر الضمانات التي يجب توفرها في المناقصين والمؤهلات التي يجبإالشروط الخاصة 
  .2و المواد المطلوبةن تتميز بها الأشغال أأ

لصفقات عليها قانون الى أن هناك أنواع أخرى من المناقصات لم ينص إشارة وتجدر الإ     
 ردت في التشريعات المقارنة مثل:العمومية في الجزائر لكن و 

شتراك فيها على المقاولين أو سمها مناقصة يقتصر الإإوهي بحكم  المحلية:المااقصة -0    
حكام تطبق في شأنها الأ دارة سلفا، وفيما عدا ذلكردين المقيدين في قائمة تعدها الإالمو 

 .3اتءاثنستالمناقصة العامة فيما عدا بعض الإالخاصة ب
هذا النوع من المناقصات ويقصد ب والجودة:ساس الموازاة بي  السعر على أالمااقصة -0    

وحده لى الثمن إفلا ينظر  المالية،جوار الشروط عتبارات الفنية بدارة من مواجهة الإتمكين الإ
عتبارات الفنية في المشروع المطروح تقدر الإنة أيضا وعلى هذا الأساس على جودة العي ولكن

                                                             
 . 491عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 1
،       4002، الطبعة الثانية 4الجزء، -أعمال عقود إدارية- القااو  الإداري العام، ناظيم إداري ، الخوري يوسف سعد الله -2

 . 178ص 
 ومايليها. 148، ص 8998 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتمبادئ وأحكام القااو  الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب،  -3
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يق أفضل دارة من يتقدم بأفضل الشروط المالية لتحقثم تختار الإ توريدها،ع المطلوب أو البضائ
 1.ختيارمشروع وهي ملزمة بهذا الإ

 سنشارة الاانقائية الإ -ثالثا
المناقصة وقد تم قانون الصفقات العمومية شكلا من أشكال من  83عد حسب المادة ت      
في  اكما تم تأكيده منه، 38فتضمنتها المادة  411-28سلوب منذ صدور المرسوم هذا الأ

 شكال المناقصةياها شكلا من أإمعتبرا  ،82بموجب نص المادة  131-04المرسوم التنفيذي 
منه  86/94المادة  819-98م وقد عرفها المرسوم الرئاسي رق منه 81حسب المادة 

جراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم إنتقائية هي ستشارة الإ>>الإبأنها
من هذا المرسوم وهو  38كما تحدده المادة  نتقاء أولى<<إالمدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد 

من المرسوم التنفيذي  82والمادة  411-28من المرسوم  38نفس التعريف الوارد في المادة 
صفقة قدرا من الحرية الطريقة من طرق التعاقد للإدارة صاحبة الوتكفل هذه  131-04رقم 

ولى ودعوتهم لتقديم عروضهم نتقاء المترشحين مسبقا كمرحلة أإعتراف لها سلطة تتمثل في الإ
 .2بحكم ما تملكه من معلومات عن هؤلاء العارضين وبحكم طبيعة الخدمة موضوع العقد

حينما  نتقائية،الإستشارة ام صفقاتها وفقا لطريقة الإة لإبر ومنه تلجأ المصلحة المتعاقد     
تتطلب الأعمال موضوع العقد بحكم تعقدها أو نظرا لطبيعتها الخاصة القيام بانتقاء مسبق 

ويفهم مما سبق أن هذا  العروض،للمترشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع 
 :هما النوع من المناقصة يتم على مرحلتين أـساسيتين

 ولي للمنرشحي انقاء الأ مرحلة الإ -0
 وتقدر فيهمتصال بمجموعة من العارضين ممن تختارهم دارة مباشرة الإوتتولى فيها الإ       

ضهم دون أن ينجم عن ذلك وتطلب منهم تقديم عرو  امكانياتهم،و أهميتها الخاصة أو مهاراتهم أ

                                                             
، 4004الطبعة الخامسة، مطبعة عين الشمس، ،-دراسة مقاراة- الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،  -1

 .811ص
 .496عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2



 الفصل الأول                               مظاهر تطبيق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية

 
 

 

40 

حيث تضع الجهة  1فناها بأنها أوليةفي هذه المرحلة طالما وص ية مسؤولية تعاقدية من جانبهاأ
 نتقاء المسبق يتضمن على وجه الخصوص:دارية المختصة نظاما للإالإ

ة يدارية والفنمترشحين وهي عبارة عن الملفات الإن يتقدم بها الأ/ قائمة المستندات التي يجب أ
 ضافية.الإ

 .2ب/ مقاييس تقييم المؤهلات التقنية والمالية للمترشحين عند الاقتضاء
 انقائية(سنشارة الإ خنيار المنعامل المنعاقد )الإإلة مرح -0 
فضل عارض من بين أحسن العارضين الذين ألى انتقاء إالمصلحة المتعاقدة  افيه وتلجأ        

شبه ما فهذه المرحلة أ الأولى،المرحلة  المتعاقدة في ظلهيلهم وقبولهم من المصلحة سبق تأ
ين الفائزين في مرحلة مناقصة المحدودة لأن التنافس محصور بين أحسن العارضتكون بال

 .ولينتقاء الأالإ
مكانية القيام باستشارة إمن قانون الصفقات العمومية على  86/98كما نصت المادة        

مها المصلحة يئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تقدمباشرة لدى المؤسسات أو اله
سنوات وهذا من أجل انجاز عمليات  93دد هذه القائمة نجنتقاء أولي و إالمتعاقدة على أساس 

 الهندسة المركبة أو ذات الأهمية الخاصة أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات الطابع تكراري.
لى الحالات التي تدفع إهذا الأسلوب، أنه لم يتم التطرق لى إوما يؤخذ على كيفية اللجوء       

لذا فهو  تضبطه،جراءات إيقرر له قانون الصفقات العمومية كما لم  جراء،الإدارة لمثل هذا الإ
نتقائية ستشارة الإدارة لأسلوب الإن لجوء الإإت العامة لأسلوب المناقصة ومنه فخاضع للإجراءا

 ليه مقارنة بالأشكال الأخرى.إعاقد بقي محدودا ونادرا ما تلجأ متختيار المتعامل الإمن أجل 
فقليلة جدا هي  المقارنة،نتشار هذا الأسلوب في التشريعات إلى عدم إولعل هذا راجع      

يل المثال التشريع المغربي التشريعات التي تنص على هذا الشكل من المناقصة، ومنها على سب

                                                             
 .81/97/8998، المؤرخ في 819-38من المرسوم الرئاسي رقم  38المادة - 1
دار  ،-العلمية والحلول القااواية المشاكل-0662لساة  26قااو  المااقصات والمزايدات رقم ، صلاح الدين فوزي  - 2

 .81، ص 8999النهضة العربية، القاهرة ،
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نتقاء بتسمية طلب العروض بالإ العروض،طلب  من أشكال كشكلجراء الإعتمد هذا إ الذي 
 39/44/4002.1الصادر  02/128سبق حسب المرسوم مال

ق عطاء قدر من الحرية للإدارة طالما تعلإ طبيعة الخاصة لهذه الطريقة بغرض ن الكما أ     
اللجوء لمشرع حصر حالات همية خاصة، لذا لا يمكن لموضوع الصفقة بعمليات معقدة وذات أ 

يجابيات التي ورغم الإ ،312من المادة بتقديم وصف فقط مذكور ضبل اكتفى  سلوبا الألهذ
ختيار المتعامل المتعاقد إأنه يتيح للإدارة حسن  نتقائية لاسيماستشارة الإيمتاز بها أسلوب الإ

 للآجالعماله على العمليات المعقدة أو ذات الأهمية الخاصة وكذا اختصار إ وحصر مجالات 
ن ما يعاب عليه هو لا أإنتقاء، ين معروفين تتوفر فيهم معايير الإبإعمال المنافسة بين مترشح

الدعوة  لى تقييدإ، مما يؤدي عملية المنافسةحرمان بعض المترشحين والفئات من المشاركة في 
 .حتكار لبعض المتقدمينللمنافسة وخلق نوع من الإ

  المزايدة -رابعا 
يف ونفقات ينجر عنها مصار  الذكر،شكالها سابقة الصفقات العمومية بمختلف أ ا كانتذإ     

نجم عنه تحقيق مداخيل ين التعاقد بطريقة المزايدة إف العمومية،ة قفحسب التعريف العام للص
 ناتجة عن التعاقد.

بأقل  ختيار من يتقدمإعكس المزايدة، فالأولى تستهدف  ن المناقصةعن البيان أ وغني    
كل من النوعين لى التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عطاء، ولإعطاء، أما الثانية فترمي 

ن الأحكام القانونية لكل منهما واحدة بل تعتبر المزايدة شكلا من أشكال حالات خاصة، رغم أ
هما ختلاف الجوهري بينعلى الرغم من الإ ، 819-98من المرسوم  83المناقصة حسب المادة 

عمال المناقصة يكون عندما تظهر إ دارية، بحيث نجد أن مجال المبادئ العامة للعقود الإفي 
تعاقد معها بمناسبة معين للالمصلحة المتعاقدة في وضعية المشتري أو ملزمة بتقديم ثمن 

                                                             
 .871المرجع السابق، ص  - 1
 .497عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2
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ا فيكون بذلك مجال تطبيق المناقصة في هالخدمة المعروضة عليها والأعمال المنجزة لصالح
 لعامة أو عقد التوريد والنقل وكذا الخدمات وحتى الدراسات الضخمة والواسعة.عقود الأشغال ا

    عمال أسلوب المزايدة غالبا عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بتأجير إ بينما يكون مجال      
فتظهر بذلك في مركز البائع الذي يبحث على أعلى الأثمان كتأجير  ،أو بيع جزء من أملاكها

ن إالحالتين )المناقصة والمزايدة( فلى أنه في كلتا إواق الأسبوعية...ومنه نخلص للأسالبلديات 
هدف المصلحة المتعاقدة واحد وهو ضمان التوفير لخزينة الدولة أكبر قدر ممكن من الأموال 

لمال حين الصرف على تنفيذ العقد في المناقصات أو ضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية ل
 .1في المزايدات يجارأو الإ العام سواء بالبيع

 وهي:من قانون الصفقات العمومية  87لى تعريف المزايدة طبقا للمادة إلكن بالعودة       
وتشمل  ،ضعر جراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن إالمزايدة هي "

المقيمين في  ين والأجانبلا المترشحين الوطنيإ ولا تخص العادي،العمليات البسيطة من النمط 
حسن عرض والذي يقابله في النص الفرنسي قتراح أإعتماد مبدأ إ فالملاحظ هنا هو  ،"الجزائر
 دائما:

'' L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au 

soumissionnaire le moins disant ". 

مان قتراح فيها بأعلى الأثكون الإيذ أن المزايدة إدائما  القانوني مر لا يستقيم مع المنطقوهذا الأ
 .ثمانبينما المناقصة يكون بأقل الأ

دارة المحلية )قانون شريع الصفقات العمومية وتشريع الإنسجام بين تإكما نسجل عدم     
 403لم يشر بصريح العبارة لأسلوب المزايدة فان نص المواد  09-67مر ذا كان الأإف (،البلدية

 .2قانون البلدية أشارت لأسلوب المزايدة من 401و

                                                             
 .19، ص 4022، الطبعة الثانية، دار الثقافة النشر والتوزيع، الأردن ،العقود الإدارية الجبوري،محمود خلف  - 1
يدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات " على ما يلي 4067من قانون البلدية، لسنة  403تنص المادة  - 2

عندما تجري السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية مناقصة أو " من نفس القانون: 401وجاء في المادة  "والمزايدات
 ."مزايدة...
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نسجام هذا خلف نوعا من الغموض في التطبيق بالنسبة لأسلوب المزايدة ن عدم الإإلذا ف    
من الأحرى أن يتكفل قانون الصفقات وحده دون غيره تنظيم قواعد الصفقات كان حيث أنه 

حالة لتشريع أو دارة المحلية هي الإتشريع الإلها، وتبقى مهمة العمومية  بمختلف أنواعها وأشكا
دارة المحلية بأحكام تشريع أو تنظيم الصفقات عقود الإ تنظيم الصفقات ولا عيب أن يخص

ستعماله شيئا فشيئا ويتعلق أساسا بالعمليات إجراء المزايدة بدأ يندر إومع أن  ،1خاصة ومميزة
لا أنه إاء خدمات بسيطة ومحددة جيدا، و أدالبسيطة من النمط العادي أي بشراء حاجيات أ

عادة توضيح إ ، كما يجب هنا 2قتصاديلكونه يقوم أساسا على المعيار الإجرائه إيمتاز بسرعة 
 .هذا المفهوم بالنسبة لأسلوب المناقصة

  المسابقة  -خامسا

 11المواد في  09-67مر م ذكره في الأت قديم وقدالمسابقة في التشريع الجزائري  ن نظامإ     
عطاه ا  و  31ا في المادة ضيأ 411-28تناوله المرسوم " كماراةتحت تسمية '' المبا 10الى 

از عملية تشمل على نجإجعل رجال الفن في منافسة قصد جراء يإالمسابقة هي " تعريفا دقيقا
 ."و فنية خاصةأقتصادية وجمالية ا  مظاهر تقنية و 

وكذلك تبناه  39المادة  في نص 131-04التنفيذي رقم لمرسوم وهذا التعريف ذاته في ا      
ص خول للمصلحة ن النمنه، وبذلك نجد أ 82ي نص المادة ف 819-98المرسوم الرئاسي رقم 

ستوجبت إعتبارات فنية أو مالية أو جمالية إ قتضت ذلك إذا إلى هذا الأسلوب إالمتعاقدة اللجوء 
تصميمات هندسية  دارة في الحصول علىالإ سات مسبقة قبل التعاقد، كأن ترغبالقيام بدرا

ية في استخراج المياه ستفادة من الطاقة الشمسوعمرانية لبناء أحياء سكنية في منطقة ما أو الإ
دها مسبقا بمواصفات دقيقة ويتعلق هذا النمط من المنافسة بأشياء لا يمكن تحدي، الجوفية

                                                             
 .449عمار بوضياف، المرجع السابق، ص - 1

, Guide de gestion de marchés publicsSABRI Mohamed, AOUDIA Khaled, LALLAME Mohamed, -2

Edition de Sahel, 2000, p80.  
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قها ويتولى الموردون والمقاولون غب في تحقيحتياجاتها التي تر إدارة بتحديد قيام الإ لىإويهدف 
 .1اعهابشإدارة في حتياجات التي ترغب الإاح التعريف الدقيق بطبيعة هذه الإقتر إأنفسهم عملية 

بقة هو قصرها فقط على رجال الفن أي لأسلوب المسا 82وما يؤخذ على تعريف المادة       
لا وهو حرية المنافسة العامة والمساواة أعيين دون سواهم مما يمس بأهم مبدأ شخاص الطبالأ

ن هذا المفهوم يتعارض مع مقتضيات مواد المتقدمين للطلبية العمومية كما أبين المتعاملين 
شكال المناقصة عتبرت المسابقة شكلا من أإ  83، فهذه المادة الرئاسي نفسه كثيرة من المرسوم

عارضين لتقديم عروضهم وهذا ما قضت خيرة تعني فسح المجال للوهذه الأ للمنافسة،والدعوى 
 .2المذكورالرئاسي من المرسوم  81به المادة 

بينت  المتعاقدين،ن المتعاملين من نفس المرسوم والتي جاءت بعنوا 46كذلك نجد المادة 
و معنويين، ووسعت المادة المتعامل المتعاقد قد يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أن أ

ضت بإمكانية التعاقد مع الطرف الأجنبي لذلك كان مجال المنافسة فق من المرسوم الرئاسي 47
و جراء يضع الأشخاص الطبيعيين أإالمسابقة هي  " :لو جاء النص بالصيغة التاليةأفضل 

  .3المعنويين في منافسة
ن الصفقات العمومية شكالها كما وردت في قانو ن أسلوب المناقصة بمختلف أإوعليه ف    

رف ختيار الطإدارة العمومية في أساسية للتعاقد، جاءت من أجل تقييد حرية الإكقاعدة عامة 
 سباب تتلخص فيما يلي:، وهذا لعدة عوامل وأالمتعاقد

موال العمومية نظرا هدار الأإ ام بواسطة المناقصة هو ضمان عدم المحافظة على المال الع-4
 .ليها سابقاإلتي أشرنا لخصوصيتها الكثيرة ا

                                                             
،   8999دار النهضة العربية، القاهرة،  ،-دراسة مقاراة-العقود الإدارية مرحلة المفاوضات في محمد أحمد عبد النعيم،  - 1

 .47ص 
 .444المرجع السابق، ص عمار بوضياف،  - 2
 .448المرجع نفسه، ص  - 3



 الفصل الأول                               مظاهر تطبيق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية

 
 

 

45 

دارة وتجاوز سلطتها من خلال ضبط الأطراف الأكثر كفاءة والحد من تعسف الإختيار إ-8
يفرضها  تعيين المتعامل المتعاقد وفقا للشروط التي فيتباعها إأشكال وأنواع المناقصات الواجب 

 لى التعاقد.إالقانون وتحددها الحاجة 
 أقرهاة العامة التي ن فرض هذه القيود كضمانات تصب جميعا في تكريس حرية المنافسإ     

ين للصفقة من خلال قانون الصفقات العمومية ومختلف القوانين التي تحمي حقوق المترشح
 .برام الصفقات العموميةإالنص على عدة أحكام تعاقب الأشخاص بفعل المساس بأهم مبادئ 

 المبادئ الني نقوم عليها المااقصات العامة الثالث:الفرع 
مراعاتها دارية يها المناقصات يجب على الجهات الإتقوم عل ساسيةهناك ثلاث مبادئ أ

 ختصاصالاومبدأ مراعاة قواعد  ،مبدأ المساواة بين الراغبين بالتعاقد، و التعاقدمبدأ العلنية ب وهي
 وسنتناول كل مبدأ من هذه المبادئ على حدى.

 العلاية بالنعاقد مبدأ -أولا
ة مناقصة سواء كانت عاما بطريقة الم برام عقدإدارة عن رغبتها في ن تعلن الإومفاد ذلك أ    

 :وتحقق العلنية عدة فوائد ومنها محدودة،و أ
 .برام العقودإيبة في التعامل النزيه في عملية جواء الشك والر دارة أتجنب الإ -4
جواء من المنافسة المشروعة بين عدد غير علنية منفعة مادية تتمثل في خلق أتحقق ال -8

حالة العقد على أنسب العروض ومن حيث الثمن إلى إمن الراغبين بالتعاقد مما يؤدي  محدود
 فضلها من الناحية الفنية.وأ
جة العلنية ن در إالأفراد في ذلك  ةمبدأ حرية التجارة والعمل ومساوا  ،عاقدتعزز العلنية بالت -3

فهي في المناقصات العامة تكون عامة ومطلقة وفي  ،خرى لى أإتختلف من مناقصة 
لمناقصات ما في المحلية، أات اعمومية خاصة في المناقص المناقصات المحدودة تكون اقل

دارة العلم توصل به الإ بقدر ماو  ة فتكون محدودة جداساس توجيه دعوات خاصالقائمة على أ
مبطلا  العلنية دارة أو عدم مراعاتها لمبدأتجاهل الإ ليهم دعوى المناقصة، ويعتبرإلى من توجه إ

يخل بمبدأ العلنية هذا، وجود  تفاق على مخالفته ولافهو من النظام العام ولا يجوز الإلعقودها 
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برام العقد وذلك إئية من نواحي ار جإة هنا تتمثل في ناحية ن السريبعض المناقصات السرية لأ
دارة بفض العطاءات وفحصها دارة وهي قيام الإالإعلان الرغبة بالتعاقد من جانب إ تمام إبعد 

و أ هالعادية يكون فتح العطاءات بحضور أصحابالمناقصات افي في غياب المناقصين، بينما 
 .من ينوب عنهم

بين حتكاك المباشر دارة عملية الإلى في كونها تجنب الإوفائدة المناقصة السرية تتج
الخبرة  حلة التمهيد لإبرام العقد فهذه الشركات لديهاجنبية في مر المناقصين وخاصة الشركات الأ

 موالى حصول هدر في الألإدارة أثناء المفاوضات وقد يؤدي ذلك في التأثير على موظفي الإ
جراءات التعاقد إجراء هام من إتعاقد في المناقصات يتمثل في العلنية بال العامة ولما كان مبدأ

علان في محلها وذلك بهذا القدر وسوف نتناول عملية الإعلان عن مناقصة فإننا نكتفي وهو الإ
  .1جراءات التعاقدإعند بحث 

  مساواة بي  الراغبي  في النعاقد مبدأ ال -ثاايا
ن فلا يجوز لها أ ،الراغبين بالتعاقدشخاص ميع الأن تراعي المساواة بين جعلى الإدارة أ     

هم الأخر، ولكن يجوز لها أن تحدد من ل شخاص دون البعضتنافس لبعض الأتمنح فرصة بال
مناقصات كما هو الحال في المناقصات المحدودة وفي ال اشتراك في المناقصة ابتداءحق الإ
ن تحقق ذ عليها أإن الراغبين بالتعاقد، المساواة بي جراء المنافسة دون أن يخل ذلك بمبدأإبعد 

تع بنوع من السلطة ن كانت تتما  حتى و  هذه المساواة بين من يدخلوا هذا النوع من المناقصات
         نحراف بالسلطةلا كان تصرفها مشوبا بعيب الإا  ختيار من تتعاقد معه و إالتقديرية في 

حيان مهمة التكيف مع الطابع التجاري الذي دارة في بعض الأفرض على الإعاقد تن طبيعة التإ
ثناء كة أعمال يمتازون بالحنجال الأحالة فمثلما نرى بعض ر الإ تتسم به عملية التعاقد قبيل

طويلة حنكة في التفاوض  كسبت التجارب موظفيها عبر سنواتوقد أدارة نرى الإالتفاوض، 
ندما تكون المناقصة سرية لتحيل لى الخروج عن هذا المبدأ خاصة عإمما يدفعها  يضاحالة أوالإ

                                                             
أربد الأهلية، الطبعة الأولى،  ، جامعة-دراسة مقاراة- الاظام القااواي للمااقصات العامةمحمود خلف الجبوري،  - 1

 . 73-78ص  والتوزيع،مكتبة دار الثقافة للنشر  ،4002الإصدار الأول، 
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دارة تعمل مل التجاري لأن الإن كان منسجما مع طبيعة التعاا  و ، لى من تريد وهذا غير جائزإ
موال تكون حكومية تنصب في موضوعاتها على الأموال العامة وهذه الأجل المصلحة المن أ

وهي تتعامل بالأموال  بطبيعتها وبمقتضى القانون مخصصة للمنفعة العامة، فلا يجوز للإدارة
قدير غير و بناء على تتعسفي أ موال على نحونتفاع بهذه الأالإن تقيد العامة في المناقصات أ

جراءات المناقصة فجأة لتحيل إأن تخرج عن  نه لا يجوز للإدارةي على ذلك أغوينب ،موضوعي
ن كان لها الحق ا  اقصة، و جراءات التي تتطلبها المنحد المناقصين دون مراعاة الشروط والإالى أ
علام المناقصين ا  و لغاء المناقصة إنها لا تستطيع قبل لا أإ ،ء المناقصة من حيث الواقعلغاإفي 
حالة باطلة في هذه كون الإلمناقصة حيث تحدهم خارج احالة على أجراء عملية الإإ بذلك
 .الحالة
المحددة ومنها  ستثناءاتالااقد بعض نه ترد على مبدأ المساواة بين الراغبين بالتعلا أإ     

عطاء مثل هذا إ شركات القطاع العام أو  لبعض نافسينتممتياز في المفاضلة بين الإعطاء إ 
أو لمن يتعامل بالعملة الوطنية أو لمن يقبل الدفع بالأجل، وغير  ،1متياز للموردين الوطنيينالإ

ة لأن المساواة تظل ملازمة لإجراءات المناقصة يستثناءات ظاهر إستثناءات هي ذلك وهذه الإ
وة بين الراغبين ولا يخل بمبدأ المسادارة، وفر لديهم الشروط التي تطلبها الإوذلك بين من تت
من يقدم عرضه ناقصا في ستبعاد بعض أصحاب العطاءات لأسباب وقائية كإبالتعاقد عملية 

ستبعاد عروض، بل أن هذا الإكثر من النواحي المطلوبة فيه ، أو يقدمه أثناء فتح الأناحية أو 
بالتعاقد كما يعتبر تحقيقا لمبدأ المساواة عملية حرمان بعض  تحقيق لمبدأ المساواة بين الراغبين

الوضع بالقائمة السوداء أو ممارسة أخطاء  وأصحاب العروض لسبب جزائي كالغش السابق أ
المنافسة  ول مبدأوتكفل قوانين العقوبات في مختلف الد لعمل في عقود سابقة،جسيمة با

خر في نص على عقوبة لكل من يخل بشكل أو بآفتالمشروعة بالمناقصات والمزايدات العامة 
  131لى ذلك نصت المادة و فردا عاديا وعالمناقصات سواء كان موظفا عاما أ سلامة وحرية

                                                             
 .71-71المرجع السابق، ص  - 1
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ء أو التأجير و الشرامزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو عرقلة حرية الكل من أقدم على تعطيل أ "
عنف أو بالأكاذيب أو بإقصاء المتزايدين أو لتزامات أو التعهد وذلك بالتهديد أو بالأو الإ
قب بالحبس مدة شهر واحد حتى خرى عو زمين لقاء نقود أو هبات أو دعوة أو بأية طريقة أتالمل

 ."شهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا ستة أ
تستبعد ن ارية الفرنسي على لجنة العطاءات أدمن تقنين العقود الإ 21مادة وجبت الكما أ     

ذا لم إأو  ،التي تخولهم حق التقدم بعطاءات المتنافسين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة
اء الفرنسي قد سمح للإدارة بإجراء القيود التي تحقق لدى أي منهم شرط الكفاءة كما أن القض

 تنافسينستبعاد عدد معين من المإمرافق العامة والتي يترتب عليها تضعها لتحقيق مصلحة ال
 دارية والماليةذ كانت لهدف آخر غير الأهداف الإإدارة ولم يسمح بالقيود التي تضعها الإ

ستعمال السلطة وكذلك تدخل القضاء إنحراف في إحيث تشكل مثل هذه العيوب  ،للمرفق
طريقة المناقصة العامة، متى ما كان  الفرنسي في  فرض طريقة المناقصة المحدودة بدلا من

 .1ستبعاد طائفة كبيرة من المتنافسينإدارة يترتب عليها من شأن القيود التي وضعتها الإ
 المنافسة الحرة مايلي: لقانون الفرنسي والتي تحد من مبدأومن بين القيود التي يضعها ا

المتعلقة ن تكون مستوفية للشروط القانونية ت أتستلزم كراسات الشروط بالنسبة للشركا  -4
 .ن تقدم الدليل على ذلك طوال مدة العقدوعليها أ تأسيسها،بصحة 

هلية بسبب عدم بلوغ السن القانونية ومن حكم عليهم ستبعاد المناقصين ناقصي الأإ -8
 بالإفلاس ومن وضع تحت الحراسة القضائية.

 شتراك الموظفين في المناقصات.إحظر  -3
لى المهنة والحرفة إلا يحترفون العملية موضوع العقد أو الذين لا ينتمون ستبعاد الذين إ -1

 .موضوع المناقصة
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 داري والمالي بإبرام العقودالإ خنصاصالامراعاة قواعد  -ثالثا 
 ختصاصها النوعي والمكاني قبل الشروع بإجراءاتإكد من نطاق دارة أن تتأعلى جهة الإ

دئ على العقد، وهذه المبا للصرفمرصدة كد من وجود اعتمادات التعاقد، وعليها أيضا أن تتأ
ي لا تعتبر من النظام العام، أدولة و في ال ،داري والقانون الماليعامة يقررها كل من القانون الإ

  .لفاتهاافاق على مختيجوز الإ
للعقود فبموجب قواعد  بالنسبةدارات النوعي ختصاص الإإداري يحدد الإن القانون إ

يتحدد مقدار دارية بالتعاقد وبموجب القانون المالي ختصاص تتقرر صلاحية الوحدات الإالإ
وامر أن )ود التي تبرمها تلك الوحدات على أوامر بالصرف على تنفيذ العقالصلاحيات المالية كأ

برام العقد إافقة على وابتداءا من لحظة المو  تقررن تالتي يحددها القانون المالي يجب أ الصرف(
دارة( حين يعتبر من )حسن الإ وبالتالي لا، عتماد محدد للميزانيةإمادامت قد خصصت له ك

، في كل مرحلة من دارية العلياافقات الصرف المالي من الجهات الإخذ مو التنفيذ ضرورة أ
على التنفيذ لتتمكن  ،1جهة المنفذة المشرفةاليداع ميزانية المشروع لدى إينبغي ذ إمراحل التنفيذ 
على التنفيذ بمرونة تتطلبها طبيعة العمل ومقتضيات السير المنتظم للمرفق العام  من الصرف

 .الذي يتعلق به ذلك العقد
صلاحيات الصرف  هدارة المنفذة للعمل أو المشرفة على تنفيذذا جاوزت الإإأما      

المخصص بميزانيتها على موضوع العقد فإنها تتحمل  عتماد الماليبالمجاوزة على الإ
ا أو جزائيا حسب نوع يمسؤولية ذلك التجاوز من قبل سلطاتها الرئاسية فتسأل تأديب

 .المخالفات
يظل قائما غير أن ذلك التجاوز لا يؤثر في مركز المتعاقد مادام حسن النية فالعقد        

تها دارة في علاقتها مع جهاتهم الإفهي مخالفة مالية عتمادات المالية ومشروعا أما مجاوزة الإ
ن كان بالإمكان معالجة مقدار التجاوز بقواعد المناقلة بين بنود إالرئاسية ولا تهم المتعاقد ف
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ذ تحل بقرارات إن المخالفة تكون بسيطة إيحدده النظام المالي للدولة ، ف الميزانية على وفق ما
يجوز مناقلته بحيث لا تستطيع  تتجاوز المخالفة قدرا كبيرا عماالمناقلة المسببة، أما حينما 

ذ لم إدارة البين والذي انية جديدة فإنها تدل على سوء الإلا بميز إدارة تغطية نفقات المشروع الإ
موافقة تشريعية حتياطي الميزانية العام أو بأخذ إلجه الحكومة بأمر صرف مستعجل من تعا

دارة دائنا مر الذي يصبح معه المتعاقد مع الإنفيذ المشروع الألى توقف تإبذلك، سوف يؤدي 
أمينات نهائية لديها ثانيا مع ا أداه من أعمال أولا وفي مدى ما أودعه من تم لها في مقدار

مة فيما لو حصل بين الطرفين نزاع محكحتفاظ بحقه بالتعويض عما أصابه من ضرر تقدره الالإ
 قضائي.

ذن دارية تتمثل في الإإعتبارات إ لتي ذكرناها، هناك عتبارات المالية الى الإإوبالإضافة 
ول السلطة المختصة بالإبرام لا بعد حصإدارية برام بعض العقود الإإحيث لا يمكن بالتعاقد، 

 المالي إذعتماد ذن يختلف بحسب طبيعته عن الإبالتعاقد من جهة معينة، وهذا الإذن إعلى 
يلزم لا ذن بالتعاقد على أن الإ ،ويصبح العقد بدونه باطلا هو أمر ضروري لا غنى عنه

 لا تتعاقد.بعد حصولها على تصريح التعاقد بأن  المختصة بإبرام العقد، فقد ترى  السلطة
دارية العليا تشريعية، وقد يصدر من الجهات الإذن بالتعاقد قد يصدر من السلطة الن الإإ

ز، والعقود المتعلقة بالتصرفات متياالإ العامة وعقودفي الدولة فالعقود المتعلقة بالقروض 
فتتم  ياتللعقود قليلة الأهمية وعقود المحالعقارية للدولة، تستلزم موافقة البرلمان في فرنسا، أما ا

 .1دارية التي تحددها القوانينبعد أخذ موافقة الجهات الإ
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 المطلب الثااي 
 جراءات المااقصةإ 

نظم المشرع إجراءات دقيقة للتعاقد عن طريق المناقصة تبدأ بإجبارية الإعلان عنها 
رساء المناقصة إثم فتح الأظرفة وتقييمها ووصولا واستلام العروض  لى إعلان المنح المؤقت وا 

 وهو ما نتناوله بالتفصيل فيما يلي:
 عان  ع  المااقصة الفرع الأول: الإ
تعاملين المعنية والم نه الدعوى التي توجه للمؤسساتلى أة ععلان عن المناقصيعرف الإ

قصة حتى يتسنى لهم تقديم عروض علامهم بموضوع المناالإدارة لإ الراغبين في التعاقد مع
روط شكثر ملاءمة حسب الالأ ختيار العرضا  المنافسة بينها و جراء بشأنها وذلك قصد إ
وتظهر أهمية الإعلان  ،1عداده مسبقاتم إ فتر الشروط المتعلق به والذي المنصوص عليها في د

في مجال المناقصة كونه يفتح المجال الحقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة لأن 
البعض منهم قد لا يعلم برغبتها في القيام بالتعاقد هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإعلان 

معينة من المتعاملين بحجة أنهم وحدهم الذين يحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائفة 
 .2تقدموا للتعاقد مع الإدارة

علان المناقصة بمواد متعددة بين فيها إجبارية الإعلان عن الإرع الجزائري خص المش
 وعيته.علان ووسائل نشره أو أعنها ومحتوى هذا الإ

 إجبارية الإعان  ع  المااقصة -لاأو 
عن المناقصة إجباريا وذلك عندما يتعلق الأمر بالمناقصة جعل المشرع الجزائري الإعلان 

والمسابقة والمزايدة وهذا ما نصت  يالمفتوحة والمناقصة المحدودة والدعوى إلى الإنتقاء الأول
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المعدل والمتمم  97/49/8949المؤرخ في  49/836من المرسوم الرئاسي  11عليه المادة 
ار الصحفي يكون اللجوء إلى الإشه "اء فيها مايليالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتي ج

الدعوى إلى الإنتقاء ة المفتوحة ، المناقصة المحدودة ، المناقص -تية:إلزاميا في الحالات الآ
الإعلان أو تم اللجوء إليه إجراء وفي حالة إذ لم يتم اللجوء إلى ، "الأولي، المسابقة، المزايدة

يب عملية إبرام الصفقة العمومية ككل ويجعلها باطلة حيث عبطريقة غير كافية فإن ذلك ي
لى القاضي الإداري إذ ما عرض عليه نزاع بشأنه أن يقضي بإلغاء الصفقة بشرط أن عيتوجب 

يكون ذلك بناءا على طلب من صاحب المصلحة وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي 
رم دون اللجوء إلى إجراء الإعلان كما هو في أكثر من مناسبة بأن الصفقة العمومية التي تب

 مكينمنصوص عليه في القانون تقع باطلة كما اعتبر أيضا بأن عدم إحترام المواعيد المقررة لت
المتنافسين من الإطلاع على دفتر الشروط يعتبر من العيوب الرئيسية في الإجراءات غير أنها 

 .1لعموميةتعتبر من العيوب الأساسية التي تبطل الصفقة الا 
 محنوى الإعان  ع  المااقصة -ثاايا

لا يختلف إعلان المناقصة في كثير عن كل الإعلانات الإدارية الأخرى فهو يوجه إلى      
فئة معينة يتم تحديدها على ضوء الشروط المسبقة التي تم وضعها في دفتر الشروط وقد 

المعدل والمتمم  97/49/8949المؤرخ في:  49/836من المرسوم الرئاسي  16حددت المادة 
يجب "وهي  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية البيانات التي يتعين أن ترد في إعلان المناقصة

 إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الأتية: أن يحتوي 
 ورقم تعريفها الجبائي، سمية المصلحة المتعاقدة، وعنوانهات. 
 كيفية المناقصة. 
 الإنتقاء الأوليروط التأهيل أو ش. 
 موضوع العملية. 

                                                             
دار أبو  ،-إبرام العقد الإداري ، الكناب الأول-والمااقصات، العقود الإدارية وقوااي  المزايدات محمد ماهر أبو العينين،  - 1
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 حكام دفتر الشروط ة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصولة إلى أقائم
 .ذات الصلة

 يداع العروضمدة تحضير العروض ومكان إ. 
 مدة صلاحية العروض. 
  مرالأ اقتضىإلزامية كفالة التعهد إذا. 
  ة ''لا يفتح'' ومراجع المناقصةتكتب عليه عبار  مزدوج مختومالتقديم في ظرف 
 .ثمن الوثائق عند الاقتضاء  

يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه أن هذه البيانات تتعلق بتحديد طبيعة الدعوى إلى التعاقد 
 الانتقائية الاستشارةو بين المناقصة العامة المفتوحة والمناقصة العامة المقيدة أو المغلقة 

الأولي والمزايدة، كما ترتبط بتحديد الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها  الانتقاءوالدعوى إلى 
 لها.ابكل عرض يقدم للمنافسة وكذا مكان سحب دفاتر الشروط ومكان إيداع العروض وأج

 اشـــــــــــر الإعان  وسائل -ثالثا
في مناقصات الجماعات المحلية ومناقصات  علانميز المشرع بين وسائل نشر الإ      

الهيئات الأخرى حيث أنه فيما يتعلق بمناقصات الجماعات المحلية أي الولايات والبلديات 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات 

مليون دينار  19على التوالي أشغال أو لوازم أو دراسات يساوي مبلغها تبعا للتقدير الإداري 
ميلون دج أو يقل عنها أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات  89جزائري أو يقل عنها و

 التالية:
  و جهويتينن المناقصة في يوميتين محليتين أعلانشر إ 
 علان المناقصة بمقرات الولاية وكافة بلدياتها وغرف التجارة والصناعة والحرف إ  الصاق

 .1يرية التقنية المعنية في الولايةلمدوا والفلاحة
                                                             

، المتعلق بتنظيم الصفقات 97/49/8949، المؤرخ في 836-49من المرسوم الرئاسي  91-93الفقرة  10انظر المادة  - 1
 العمومية المعدل والمتمم.
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أما فيما يتعلق بمناقصات الهيئات الأخرى فإنه يتوجب نشر الإعلان إجباريا في النشرة الرسمية 
لصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى 

للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان الوطني مع إشتراط أن يتم إدراج إعلان المنح المؤقت 
جال الإنجاز وكل العناصر التي آو  ،المناقصة عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر

 .سمحت باختيار صاحب الصفقة
 الفرع الثااي: فنح الأظرفة

بإحداث لجنة تسمى بلجنة فتح الأظرفة حدد  الأظرفةنظم المشرع الجزائري عملية فتح 
 ين مهامها التي ضيقها في مناسبات ووسعها في مناسبات أخرى.تشكيلتها وب

 فةنشكيلة لجاة فنح الأظر  -أولا 
إستقرت النصوص المنظمة للصفقات العمومية على أنه تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة       

 49/836لجنة لفتح الأظرفة والتي تم تكييفها لأول مرة ومن خلال المرسوم الرئاسي رقم 
على أساس أنها لجنة دائمة وذلك في نص  83-48المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

قد أصاب بإضفاء صفة الديمومة على لجنة فتح الأظرفة عكس ويكون المشرع  ،484المادة 
      النصوص السابقة التي كانت تنص على إنشاء هذه اللجنة بمناسبة إبرام كل صفقة على 

 .1دىح
النوع من  اتشكيلة هذ وقد بينت النصوص التنظيمية للصفقات العمومية أن المبدأ العام في     

ن يتم بموجب مقرر من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة دون توضيح صفة اللجان هو أ
 التي ينبغي أن يتمتع بها. والمؤهلاتالأعضاء اللذين يشكلون هذه اللجان ولا المواصفات 
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 مهام لجاة فنح الأظرفة -ثاايا 
 يلي:فيما  1ظرفةتتمثل مهمة لجنة فتح الأ

 ة تسجيل العروض على سجل خاصتثبت صح. 
  تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى

 المحتملة. والتخفيضاتومبالغ المقترحات 
 .تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض 
 .توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة 
  اء اللجنة الحاضرين والذي الجلسة الذي يوقعه جميع أعض انعقادتحرر المحظر أثناء

 يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.
  كتابيا إلى إستعمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة  قتضاءالإدعوة المتعهدين عند

وكفالة التعهد عندما يكون منصوصا عليها  بالاكتتابالمطلوبة باستثناء التصريح 
المعنى في أجل أقصاه عشرة أيام تحت طائلة رفض عروضهم  والعرض التقني بحصر

 من قبل لجنة تقييم العروض.
  الاقتضاءعند  الاقتصاديينإرجاع الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين 

 .حسب الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
  محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء  قتضاءالإتحرر لجنة فتح الأظرفة عند

من تنظيم الصفقات  11، 31، 34الحاضرون حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 
 العمومية. 

 ميعاد فنح الأظرفة -ثالثا 
من تنظيم الصفقات العمومية الساري  483حدد المشرع ميعاد فتح الأظرفة في المادة      

المفعول والتي جاء فيها أن فتح الأظرفة التقنية والمالية يتم في جلسة علنية بحضور كافة 
                                                             

 83-48المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  97/49/8949، المؤرخ في836-49من المرسوم الرئاسي  488المادة  - 1
 .8948يناير  42المؤرخ في 
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المتعهدين اللذين يتم إعلامهم مسبقا خلال نفس الجلسة وذلك في تاريخ وساعة فتح الأظرفة 
 من تنظيم الصفقات العمومية. 19في المادة  المنصوص عليها

فإنه يتم  الانتقائية الاستشارةالمناقصة شكل إجراء  اتخذتمع الإشارة أنه في حالة ما إذا      
ذا اتخذت شكل إجراء المسابقة فإن عملية  فتح الأظرفة التقنية النهائية والمالية على مرحلتين وا 

ـــحم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية مراحل على أن لا يت 93الفتح تتم على   وأن لا يتم فتــ
الأظرفة المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة التحكيم كما هو منصوص 

 من تنظيم الصفقات العمومية. 31عليه في المادة 
تتمثل على  وأخيرا قيد المشرع المصلحة المتعاقدة بضوابط أثناء عملية فتح الأظرفة     

ية إلى غاية الخصوص في إلزامها أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها الأظرفة المال
ن إجتماعات لجنة الأظرفة لا تستوجب نصاب معين حيث تصح فتحها كما بين لها أ

 إجتماعاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
  الفرع الثالث: نقييم العروض

لجنة تسمى لجنة تقييم  ةم العروض بأن وضعها تحت مسؤولينظم المشرع عملية تقيي     
 العروض بين تشكيلتها ودورها.

 نشكيلة لجاة نقييم العروض: -أولا
من تنظيم الصفقات العمومية بتعين  481يقوم مسؤول المصلحة المتعاقدة حسب المادة      

غير أنه تم  وبدائل العروضلى معيار الكفاءة في تحليل العروض أعضاء هذه اللجنة إستنادا إ
المعدل  8948يناير  42المؤرخ في  83-48خر بموجب المرسوم الرئاسي معيار آ إضافة

المتضمن تنظيم الصفقات  97/49/8949المؤرخ في : 836-49والمتمم للمرسوم الرئاسي 
فة إلى معيار تحليل الأسعار في حالة تعيين أعضاء اللجنة إضا ستنادالإالعمومية يتمثل في 

التي ينبغي تقديمها للمصلحة  الاقتراحاتإلى المعايير السابق ذكرها من أجل إبراز الإقتراح أو 
 .1المتعاقدة
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ما سمح كل من المرسومين الرئاسيين السابقين الذكر المتعلقين بتنظيم الصفقات ك     
بكل كفاءة قصد تكليفها بإعداد تقرير تحليلي للعروض  ستعانةالإالعمومية للمصلحة المتعاقدة 

ووضعه تحت تصرف لجنة تقييم العروض ويعود ذلك الى ضخامة المشاريع التي تبنتها 
ستعانة بمختلف إلى الإ عيالجزائر في السنوات الأخيرة وكذا تعقيد مواضيعها الأمر الذي يستد

لى السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة بناءا على إالذي يرجع  الكفاءات حسب طبيعة المجال
ذا واجهت صعوبات وعراقيل في تحليل العروض إطلب من لجنة تقييم العروض في حالة ما 

 .1وتقييمها
 دور لجاة نقييم العروض: -ثاايا
ة لموضوع الصفقة قمطابالقصاء العروض غير إلجنة تقييم العروض في البداية ب تقوم     

وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير  دفتر الشروطولمحتوى 
والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث تقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني 

قصاء تلك التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في إللعروض مع 
 لمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولالمالية ل تتولى دراسة العروض ي مرحلة ثانيةفو دفتر الشروط 

ما إالمحتملة في عروضهم للقيام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء  التخفيضاتتقنيا مع مراعاة 
ما أحسن عرض من حيث المزايا ا  ذا تعلق الأمر بالخدمات العادية و إالعرض أقل ثمنا 

سا على الجانب التقني للخدمات ، غير أنه يمكن للجنة ختيار قائما أساذا كان الإإقتصادية الا
ذا أثبت أنه ترتبت إرفض العرض المقبول المتعاقدة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة 

ختلال المنافسة في إعلى منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في 
ذه الحالة حق رفض عرض من هذا النوع القطاع المعني بأي طريقة كانت ويجب أن يبين في ه

 كما ينبغي في دفتر الشروط.
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و ذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا يبدإشارة أنه وتجدر الإ     
للمصلحة المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل بعد أن تطلب  منخفضا بشكل غير عادي فانه يمكن

ستشارة جراء الإإوفي حالة  ،مة والتحقق من التبريرات المقدمةكتابيا التوضيحات التي تراها ملائ
مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين اللذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا   في نتقائية تجري الإ

قتصادية طبقا لدفتر الشروط وفي حالة        نتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإإمن أجل 
 على المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزين المعتمدين لجنة تقييم العروض جراء المسابقة تقترحإ

قتصادية طبقا لدفتر نتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإإعد عروضهم المالية فيما بوتدرس 
 .1الشروط
 الماح المؤقت: -ثالثا
علان المنح إ شترط المشرع الجزائري أنه يتم تبليغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في إ     

لا نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لمنح إعلان تبلغ في هذا الإ نه لاالمؤقت للصفقة على أ
تدعو  متعاقدة أننه يتعين على المصلحة الإأما فيما يخص المتعهدين الأخرين ف ،الصفقة مؤقتا
طلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم علان أولئك الراغبين منهم في الإفي نفس الإ
وم الأول لنشر بتداءا من اليإ يامأ 93صاه قتصال بمصالحها في أجل أالية بالإالتقنية والم

علان المنح المؤقت إ المصلحة المتعاقدة في أن توضح  ، ويتعينفقة علان المؤقت للصالإ
 .2قتضاء رقم التعريف الجبائي للمستفيد من الصفقةند الإرقم تعريفها الجبائي وعللصفقة 
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 المبحث الثااي
  الماافسة نطبيق مبدأالنراضي كمظهر م  المظاهر الني نضيق 

 في مجال الصفقات العمومية
الأسلوب هو القاعدة العامة بما ن هذا إعلى ضوء ما تم دراسته من أحكام المناقصة ف      

جراءات سبق بيانها دارة بجملة من الإيكفل به حق المشاركة لكل المترشحين، كما قيد جهة الإ
ختيار المتعاقد معها لأسباب موضوعية ويأتي على إدارة حريتها في تؤدي في مجملها لفقد الإ

هة وتفضيل عارض عن عارض ت المشبو بعادها عن المعاملاا  رأسها ترشيد النفقات العمومية و 
ختيار إدارة هامشا معتبرا في حرية خر، فبالرغم من قانون الصفقات العمومية قد أتاح للإآ

المتعاقد  ختيارإبنوع من الحرية في  عترافالالى إدفع أيضا بالمشرع  الطرف المتعاقد، وهذا ما
بأسلوب  صطلاحاافي حالات وظروف معينة لا تكون فيها المناقصة مجدية وهو ما يعرف 

تفاق المباشر'' وهو أسلوب أكثر سلوب باسم ''الإيسمى هذا الأ، و ( le gré à gréالتراضي )
ولقد تناول ، 1الشخص الذي ستتعاقد معه ختيارادارة  حرية أكبر في مرونة لأنه يترك للإ

المنظم  09-67من الأمر رقم  69المشرع الجزائري كيفية التراضي لأول مرة في المادة 
تسمى صفقات بالتراضي تلك التي تتفاوض فيها  " ما يليللصفقات العمومية حيث نصت على 

دارة بحرية مع المقاولين والموردين الذين تقرر التشاور معهم ومنحهم الصفقة لمن تختاره الإ
 .2"معهم

ة دون التقيد ستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة المختصويعرف التراضي بأنه الأسلوب الإ
حتفاظ مع الإ ،المفتوحة مع المترشحين للتعاقدطار من المناقشة إوذلك في  ،بشكليات المناقصة
 .3الأسلوب لهذاالمنظمة قواعد اللتزام بالمتعاقد المناسب بشرط الإ ختيارإبحرية كاملة في 

                                                             
 .116، صEDITUR ،8991الجزء الثاني، الطبعة الأولى، لباد  ،-الاشاط الإداري -الإداري القااو  ناصر لباد،  - 1
 من قانون الصفقات العمومية. 09-67من الأمر رقم  69أنظر المادة  - 2
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والتي  لى التراضيإدارة اللجوء ذكرت الحالات التي تجيز للإ 09-67من الأمر 64أما المادة 
 تتمثل فيما يلي:

عندما لا يمكن الحصول على الخدمات التي عرضت على المنافسة ولم يقدم في شأنها أي -4
 عرض أو قدمت عروض لم يتم قبولها.

في الأشغال أو التوريد أو الخدمات التي عرضت على المنافسة ولم يقدم في شأنها أي  -8 
 عرض أو قدمت عروض لم يتم قبولها.

يكون هناك خطر وشيك الوقوع من شأنه أن يضر كأن ستعجال القاهرة في حالات الإ -3
 المنافسة.لى إ لتجاءبالاباستثمار عمومي ، ولا يمكن أن يتحمل الآجال الخاصة 

السفن  ستئجارإلى المقاولين العموميين للنقل عن طريق إفي خدمات النقل التي يعهد بها  -1
 والتأمينات عن أنواع الشحن التابعة لها. 

 في كل الأشغال أو التوريد أو الخدمات عندما تستلزم الظروف تنفيذها بصورة سرية. -1
المرتبة في أصناف لها أولوية من طرف  ذا كانت ظروف تسيير وحدات القطاع العام ،إ -6

 الهيئة المركزية للتخطيط ، تتطلب توزيعا مسبقا للتوصيات العمومية.
 :1يلي فيمايمكن توجيه ملاحظات هامة مما سبق حول هاتين المادتين تتمثل 

المشرع الجزائري على ذكر مبدأ المنافسة في هذا الأسلوب دون تحديد الحالات  قتصرإ -أ
 التي تلتزم فيها الإدارة بتطبيق هذا المبدأ.

 المتعاقد معها ختيارإتمتع الإدارة بحرية كبيرة في  -ب
حرية الإدارة في أسلوب التراضي غير موجودة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة   -ج

 .09-67رقم  من الأمر 64
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أسلوب التراضي لكن تحددت  على 86و 13في مادتيه  411-28كذلك نص المرسوم      
والتعديلات المدخلة  131-04معالم هذا الأسلوب تدريجيا مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 

الذي جاء في  27-02وكذا المرسوم التنفيذي رقم  11-06عليه لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 
دون الدعوة  جراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحدإالتراضي هو " :منه بأن 81المادة 

الشكلية للمنافسة ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد 
 1."ستشارةالإ

ذ نصت إبهذه الأحكام مع بعض الخصوصية  819-98حتفظ المرسوم الرئاسي رقم إوقد      
تعتبر القاعدة جراء المناقصة التي تبرم الصفقات العمومية تبعا لإ" منه على أنه: 89المادة 

 ."جراء بالتراضيالعامة أو الإ
جراء تخصيص صفقة لمتعامل إالتراضي "من نفس المرسوم على أنه  88وقد عرفته المادة     

يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو  متعاقد واحد دون الدعوى الشكلية للمنافسة.
 .2"الوسائل المكتوبةبكل  ستشارةالإوتنظم  ،ستشارةالإشكل التراضي بعد 

كون من خلال التعرض لأشكاله وهذا تن دراسة أسلوب التراضي سإبناءا على ما سبق فو      
 131-04المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  11-06بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

لى نوعين وهو التقسيم الذي أورده التنظيم الجديد للصفقات العمومية بحيث أفادت إالذي قسمه 
منه على أنه يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي  88/98المادة 
عمال كل شكل من أشكال إ حالات  819-98وكما حدد المرسوم الرئاسي رقم ، ستشارةالإبعد 

ويمكن القول في  ،وتفادي كل العيوب التي تضمنتها القوانين السابقة لهأسلوب التراضي بدقة 
المصلحة  ختصاصاتابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن إختيار كيفية إهذا الصدد أن 

  .3من قانون الصفقات العمومية 31المتعاقدة طبقا للمادة 
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 ولالمطلب الأ 
 طـــــــي البسيـــــــنراضـــــال
   الفرع الأول: نعريف النراضي البسيط

جراء التراضي إ " 819-98خيرة من المرسوم الرئاسي من الفقرة الأ 88نصت المادة      
 37لا في الحالات الواردة في المادة إعتمادها إ يمكن  برام العقود لاستثنائية لإإالبسيط قاعدة 

ليه المصلحة إ، ومنه يتضح أن التراضي البسيط هو أسلوب مرن تلجأ 1"المرسومهذا من 
ليه المصلحة المتعاقدة بكل إتلجأ بل  ،جراءات المنافسةإستعمال إالمتعاقدة بكل حرية ودون 

بين طرفي الصفقة بشكل مباشر  تفاقالإنما يتم ا  مسبقة و  ستشارةإحرية ولا يستدعي كذلك حتى 
 .وبالتالي فهي محررة من قيود الرقابة الذاتية

ن المشرع جعل المناقصة هي من المرسوم الرئاسي الجديد أ 81 ومن خلال المادة      
واستثناءا من ذلك يجوز في الحالات المحددة  ،برام الصفقات العموميةإالقاعدة العامة في مجال 

 2برام الصفقة بطريقة التراضي.ا  قانونا على سبيل الحصر و 
 عيوبه و  مزاياهالفرع الثااي: 

جراءات وبالتالي سرعة في لى مثل هذه الصيغة توفر البساطة والسهولة في الإإن اللجوء إ     
تعتري هذا النوع من التراضي وهو تلبية الحاجات وربح الوقت ومن أخطر العيوب التي 

تصال مع شخص واحد والتفاوض معه مما يفقدها الشفافية المتوخاة والمرجوة في مثل هذه الإ
مكانية إجراءات وما ينجر عنه من مساس بمبدأ العدالة بين المتنافسين، وبالتالي تصبح الإ

 الحصول على أحسن العروض المتوفرة في السوق قليلة.
ن هذه الصيغة تستدعي رقابة أكبر وأخلاقيات أعمق، ومن أجل كل ذلك أحيطت إوعليه ف     

 .3هذه الصيغة بمجموعة من الشروط
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 مبررات اللجوء الى النراضي البسيط  الثالث:الفرع 
  :سنعجال الملححالات الإ -أولا

برام الصفقة عن طريق التراضي البسيط شرط أن إهذه الحالة تقوم المصلحة المتعاقدة ب في      
ستثمار تجسد إوتكون هذه الحالة معللة بخطر داهم يتعرض له ملك أو  ستعجالالإتتوفر حالة 

  .1حصل في الميدانوت

ة أي لا يكفي أن يكون الخطر محتملا عقغير متو  ستعجالالإوهذا على أن تكون حالة 
الأشغال والخدمات  ذ ما تعلق الأمر بمجالاتإ ،البسيطلى صيغة التراضي إلتبرير اللجوء 

  .والتجهيزات
ستعجاليا إهنا تخص تموينا  ستعجالالإن حالة إما تعلق الأمر بمجال التموين فذ إأما في 

الأساسية للمواطنين مثل  حتياجاتالاقتصاد أو لتلبية يكون هذا التموين موجه لحماية سير الإ
 . 2الأغذية والأدوية والوقود

ن المصلحة المتعاقدة ليست حرة في اللجوء الى أسلوب التراضي البسيط بتبرير إومن ثم ف
 ثباته. إلذا يجب عليها  ستعجال،الاحالة 

جراءات إتخفيف  82/48/8993وتطبيقا لهذه الحالة فقد قرر مجلس الوزراء المنعقد في 
وذلك  819-98من المرسوم الرئاسي  37برام الصفقات باعتماد صيغة التراضي طبقا للمادة إ

زلزال ولاية  منكوبي دةسكن اجتماعي لفائ 8999نجاز إلى إلتحقيق البرنامج الذي يهدف 
وباء مفاجئ  تفشي حالةفي حالة خر على ذلك عطاء مثال آإ وكذا يمكن بومرداس والجزائر، 

 لقاحات غير موجودة ولم يكن ممكنا ولا ملائما تخزينها مسبقا.قتناء إمما يقتضي 

 :حنكارية للمنعامل المنعاقد(حنكار )الوضعية الإحالة الإ -ثاايا
لى صيغة التراضي وهذا عندما لا يمكن تنفيذ إالحالة الثانية التي تسمح باللجوء  يف     

بامتلاك  نفرادهإلا على يد متعامل وحيد يحتكر أو يتحكم هذا النشاط أو إموضوع الصفقة 
                                                             

 نظيم الصفقات العمومية.ت، المتضمن 836-49من المرسوم الرئاسي  13المادة  - 1
 .467-466النوي خرشي، المرجع السابق، ص  - 2
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حتكارية في إومن حالات التحكم بصفة  ،1دارة صاحبة الصفةرات تكنولوجية تحتاجها الإقد
من المرسوم الرئاسي  13القانوني المنصوص عليها في المادة  حتكارالإالخدمة نجد حالة 

والذي يشمل في منح نص تشريعي أو تنظيمي لمؤسسة حقا حصريا للقيام بمهمة  ،49-836
قتناء حاجاتها من هذه الخدمة لدى جد المصلحة المتعاقدة نفسها مضطرة لإت، الخدمة العمومية

حتكار الذي الواقعي وهو الإ حتكاربالإما يسمى  حتكارالإكذلك نجد ضمن هذا  ، هذه المؤسسة
ختيارها من قبل إبحيث تكون هذه الخدمة المراد  ،فرضه واقع السوق يلا يتم بنص قانوني ولكن 

 .2يدالمتعاقدة موجودة لدى متعامل وح المصلحة
 همية الوطايةولوية والأذي الأ  ثالثا: حالة المشروع

بعد أخذ موافقة مسبقة من  البسيط لى صيغة التراضيإفي هذه الحالة تسمح باللجوء 
لى التراضي إوقد أضاف المرسوم الرئاسي الجديد حالة أخرى تمكن من اللجوء ، مجلس الوزراء

 .3نتاجالبسيط وذلك عندما يتعلق الأمر بهدف ترقية الأداة الوطنية العمومية للإ
المشروع بأن له أهمية وطنية ومن المؤكد  37ولا طالما وصفت الفقرة الأخيرة من المادة 

برام هذا العقد دون سواه من العقود ستكون ضخمة جدا إأيضا أن الأعباء المالية الناتجة عن 
 .لذلك تشدد النص في فرض موافقة مسبقة لمجلس الوزراء
ضتها الضرورة لذا وجب التغاضي عن ونستنتج على كل ما تقدم أن هذه الحالات فر 

ختيار المتعاقد معها وتنفيذ موضوع العقد في وقت إدارة من جراءات الشكلية لتمكين الإالإ
        من المرسوم الرئاسي 37قصير ومعقول وتبقى مقيدة بالحالات الواردة في نص المادة 

 .4على سبيل الحصر 98-819
  

                                                             
 .33محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   - 1
 .462النوي خرشي، المرجع السابق، ص  - 2
 .462المرجع نفسه، ص - 3
 .430عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 4
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 المطلب الثااي
 سنشارةالإي بعد ـــــالنراض

 سنشارةالإالفرع الأول: نعريف النراضي بعد 
بواسطة وسائل ستشارة بسيطة محدودة إبرام صفقة بموجب إجراء الذي يسمح بهو الإ

ستشارة جراء التراضي بعد الإإن إت الأخرى ومنه فشكليامكتوبة مخصصة ومهيأة ولذلك دون ال
ذ تتحرر من إداريا، إلى التعاقد إلا يخرج عن كونه أسلوب مرن تلجأ فيه المصلحة المتعاقدة 

 .1سلوب المناقصةالواجبة الاتباع في أجراءات والشكليات قيود الإ
من الصيغ التفاوضية غير أنها تختلف عن صيغة  ،ستشارةيعتبر التراضي بعد الإ

 ا ولو قليلا من المنافسة التي تنعدم في التراضي البسيطالتراضي البسيط في كونها تضمن قدر 
من  32لى هذا النوع من التراضي في الحالات المنصوص عليها في المادة إيتم اللجوء 

 .394-93والمتممة بالمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم ،819-98المرسوم الرئاسي رقم 
 وعيوبه الفرع الثااي: مزاياه

في قائمة  ستشارتهاإمن محاسن هذه الصيغة هو تمكين المصلحة المتعاقدة من حصر 
  .2مؤسسات مستخرجة من بطاقة المتعاملين

 ستدراجإها بما تقتضيه صيغة ارنذ ما قإجراءات، كما توفر هذه الصيغة البساطة في الإ
 .النسبية ستعجالالإالعروض، وبالتالي تستجيب هذه الصيغة أكثر الى حالات 

ذ أن المؤسسات التي إوما يؤخذ على هذه الصيغة، هو محدودية المنافسة التي تضمنها، 
هي مؤسسات معروفة مسبقا  ،ستشارةالإليها المصلحة المتعاقدة بصدد التراضي بعد إتلجا 
 .3بذاتها

                                                             
، )رسالة ماجستير(، جامعة بن يوسف بن خدة، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائربحري إسماعيل،  - 1

 . 39(، ص 8990-8992الجزائر، كلية الحقوق، )
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.819-98من المرسوم الرئاسي رقم  31المادة  - 2
 .479النوي خرشي، مرجع سابق، ص  - 3
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 سنشارةبررات اللجوء الى النراضي بعد الإالفرع الثالث: م
حيث  التنظيم،ها ستشارة في الحالات التي حددلى صيغة التراضي بعد الإإيمكن اللجوء      

لسابق اللجوء الى التراضي بعد خير للصفقات العمومية على خلاف التنظيم اقيد التنظيم الأ
 90المعدلة بالمادة  819-98من المرسوم الرئاسي  32حدى حالات المادة إستشارة بتوافر الإ
 وهي كالأتي: 332-92المرسوم الرئاسي  من
  :حالة عدم الجدوى  -أولا

 :حالة عدم الجدوى في ظل الاصوص السابقة -0
دوى المناقصة وذلك فيما يخص جان مراقبة الصفقات في فهم عدم جختلاف بين لإيوجد 

قصد من المناقصة ن الأول من ي الأأحيث ذهب الر  ،ينتج عنها عرض واحد المناقصة التي
لا كانت المناقصة ا  كثر من عرض و ألا بوجود إتكون  ة لافسن هذه المناأهو خلق منافسة و 

وهنا تعتبر  الكلي للعروضلى أن المنافسة تنعدم بالغياب إذهب رأي ثاني و  ،غير مجدية
الخدمة في  لى وضعيةإي في المسألة وذلك بالنظر أستقر الر إالمناقصة غير مجدية، وقد 

-92لى غاية صدور المرسوم إواستمر هذا الأمر على هذه الطريقة السوق ودرجة المنافسة 
 ستشارة وهي:لى التراضي بعد الإإللجوء والذي عدد الحالات المبررة  332
  ي عرضلى المنافسة غير مجدية، أو عند عدم تسلم أإعندما يتضح أن الدعوى. 
 غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة أو لعدم ن العروض المستلمة بعد تقييمها ذا ظهر أإ

 .1هيل التقنيالتأ حدبلوغها 
 الي:حعدم جدوى الجدوى في ظل الناظيم ال-0

           ستلام عرض واحد فقط حالة منإحيث أعتبر أن  836-49رسوم الم وبصدور      
 منتج لحالةهيل التقني لعرض واحد فقط يصبح يضا التأجدوى المناقصة، واعتبر أحالات عدم 
ــــيإمكن الحكم بعدم جدوى المناقصة والمرور نه ي، غير أ2عدم الجدوى  بعد  لى التراضـــــــ

                                                             
 .478النوي خرشي، مرجع سابق، ص  - 1
 .478المرجع نفسه، ص  - 2
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جراءات دارة لأحد الإلغاء الإإعتبار العروض المالية مفرطة أو بسبب إ ستشارة بسبب الإ
 المناقصة.

اللجوء الى  طبيعنها نسنلزم حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة الني لا -ثاايا
 :مااقصة
عمال إ حة المتعاقدة ن الطبيعة الخاصة لمثل هذه الصفقات هي التي تحتم على المصلإ     

 ن المشرع لم يحدد ولم يبين طبيعة هذه الدراسات واللوازملا أإستشارة، الإ ي بعدسلوب التراضأ
لغموض امن  عنها نوعضفى ات الخاصة وما المراد بها، حيث أن مصطلح ''الخاصة'' أوالخدم
 يؤخذ على تنظيم الصفقات العمومية في هذا الصدد. وهو ما
 :ةــــو النابعة لهيئات سياديأ اواع الصفقات ذات الطبيعة الخاصةحالة بعض أ -ثالثا
 مجالات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة:  -0

هذا النوع من  من قانون الصفقات العمومية نجدها تحدد 93فقرة  11بالرجوع الى المادة     
شغال بموجب قرار وزاري دراسات والخدمات واللوازم والأن تحدد قائمة الالصفقات وعلى أ
الفقرة الثالثة المذكورة أعلاه، جاءت كبديل ن إوعليه فلمالية والوزير المعني، مشترك بين وزير ا

 1فرد لهذا النوع من الصفقات لجنة خاصة بها.والذي أ 411-28لما ألغي ضمن المرسوم 
 :الوطاية السيادية في الدولةشغال النابعة مباشرة للمؤسسات مجال الأ -0

شترط إالملغى نجده أورد هذا النوع من الصفقات غير أنه  332-92لى المرسوم إبالرجوع      
ن تحدد هذه القائمة بموجب قرار مشترك بين الوزير القطاعي ، على أتحديد قائمة لهذه الأشغال

 .2ووزير المالية

                                                             
 من قانون الصفقات العمومية. 93فقرة  11انظر المادة  - 1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.819-98من المرسوم الرئاسي رقم  32انظر المادة  - 2
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 :و  للحكومةسنرانيجية النعاإطار إحالة العمليات الماجزة في  –رابعا 
طار إراتيجية التعاون للحكومة أو في ستإطار إهذه الحالة المشاريع المنجزة في تخص 

لى مشاريع تنموية أو هبات إمتيازية وتحويل الديون الثنائية المتعلقة بالتمويلات الإات تفاقالإ
من المرسوم  90تم النص على هذه الحالة في المادة ، ات التمويل على ذلكتفاقإعندما تنص 

حيث تلجأ  819-98الرئاسي من المرسوم  32المعدلة لنص المادة  332-92الرئاسي 
ستشارة عندما عاقد معها بواسطة التراضي بعد الإختيار المتعامل المتالمصلحة المتعاقدة لإ

 . 1ات التمويلتفاقإتنص 
مؤسسات  ستشارة فيمكانية حصر الإإالقانوني للصفقات العمومية على  وقد نص التنظيم

 .خرى رض للأموال في الحالات الأقد المتفاقيات الثنائية ومؤسسات البلالبلد المعني في حالة الإ
متيازية ولم تبين لم تحدد المقصود من التمويلات الإنها وما يلاحظ على هذه الحالة أ

و هبات وبالتالي توفر للمصلحة لى مشاريع تنموية أإتحويل الديون التي يتم بموجبها  الكيفية
انون الصفقات العمومية وهذا من شأنه أن يقضي على المتعاقدة جو للتحايل على تطبيق ق

 .ختيار المتعامل المتعاقدثاني لإ ستشارة الذي يعتبر كأسلوبستثنائي للتراضي بعد الإالطابع الإ
المصلحة المتعاقدة يتيح لهذه  سلوب التراضي الذي تختارهتج مما سبق ذكره أن أونستن
من السرعة  لما تمتاز به ،نجاز المشاريع في وقت قصير مقارنة بأسلوب المناقصةإالاخيرة 

 برام.والبساطة في كيفية الإ
        

 

                                                             
 تنظيم الصفقات العمومية.، المتضمن 819-98من المرسوم الرئاسي رقم  32انظر المادة - 1
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معوق ات مبدأ المنافسة في مجال الصفق ات  
 العمومية

 المبحث الأول: المعوق ات الق انونية
 المطلب الأول: هامش الأفضلية للمنتوج الوطني 

  المتعاملين    المطلب الثاني: حق الإدارة في الإقصاء والاستعلام لبعض
 المتعاقدين                      

 (مبدأ المنافسةالمبحث الثاني: المعوق ات غير الق انونية )الجرائم الواقعة على  

 المطلب الأول: جريمة المحاباة 
 المطلب الثاني: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على  

 امتيازات غير مبررة                     
 المطلب الثالث: جريمة الرشوة  
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 لمبحث الأولا
 وقات القااوايةـالمع

موردين( المختصين في نشاط معين يعطي هذا المبدأ الحق لكل المتعاملين )المقاولين وال       
لتي حدهم دون تمييز بينهم ومنح جميع الممارسات اا بتعهداتهم قصد التعاقد مع أن يتقدمو بأ

و وضع شروط غير متكافئة لنفس المتعاملين ولنفس تحد من الدخول في هذا العرض أ
مر من الأ 96ما جاءت به المادة لى حرمانهم من منافع المنافسة وهذا ؤدي إالخدمات مما ي

 منافسة.المتعلق بال 93-93

 المطلب الأول 
 هامش الأفضلية للمانوج الوطاي

لأفضلية كمبدأ عام وذلك ما ذهبت إليه المشرع الجزائري بالنص على ا قام في البداية     
 ن والتي تنص جلها على المنتوج الوطني.ولية في هذا الشأات الدتفاقالعديد من الدول وحتى الإ

و الدولية تقتضي دراسة هذه بمناسبة الصفقات الوطنية أإن هامش الأفضلية لا يطبق إلا 
وكيفية تعامل كل منها في هذا الشأن والتي تميزت بوجود لة نظرة في مختلف التنظيمات المسأ

 :ساسيتين همامرحليتين أ
  14-69لى غاية المرسوم إ 67-90 الفرع الأول: مرحلة

يز الواضح يه المرحلة يرى التمالمتأمل في نصوص تنظيمات الصفقات العمومية في هذ     
العام وهو القطاع  فيلمتعامل الوطني خاصة المتعامل الإقتصادي لية التي تميز بها اوالأفض

 1:ضمن هز لأمر الذي نوجا
   67-90مر الأفضلية الوطاية ضم  الأ -أولا

فضلية للمنتوج الوطني غير أنه مارس المشرع هامش الألم يحدد  09-67ر في ظل الأم
 جراءات منح الصفقات العمومية وهذا ما أكدتهلصالح المؤسسات الوطنية من خلال إ يزيتم

                                                             
 .97، جامعة الجزائر، ص 80صالح زمال، إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية، مداخلة  - 1
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صحاب من بين أ االوطنية والمؤسسة المسيرة ذاتيا إذا كانتوتختار الشركة  " 98فقرة  32المادة 
 دة مما يظهرجراءات المزايبمناسبة عرض إ، وهذا 1"دنىلعروض الذين عرضو السعر الأا

 .64-69 التراضي المواد جراءلإ اهيمنة القطاع العام ضمن أحكام الصفقات الممنوحة وفق

كثر وضوحا بين ز يبدوا أيتعلق الأمر بمعايير إختيار العروض فإن التمي ذ ماحيث أنه إ     
السعر  –ختيار العروض نظرا لما يلي يتم إ " 10وهذا طبقا للمادة  والخاص،القطاعين العام 

كثر ، خصوصا أن السعر يمثل أ 2"جنبية....إلا إذا كان عرض السعر الأدنى هو مؤسسة أ
 المعايير في حسم منح الصفقة.

  0660ومرسوم  0620المرسوم  فضلية ضم الأ -ثاايا
منح صفقات طار ين المتعاقدين حسب الأسبقية في إالمتعامل 411-28رقم  رتب المرسوم    

       التي دفعت بالجزائر  4026، وفي ظل أزمة 81لعمومي طبقا لترتيب المادة ا المتعامل
التنموية وبالتالي وجب  عامليها العموميين اللجوء إلى الإقتراض الخارجي لتنفيذ استراتيجياتهاومت

حد المبادئ هو منح ن أها البنك الدولي وكاعليها الخضوع للمؤسسات المالية المقرضة ومن
التوريدات أو الأشغال، إلا أن المشرع لم  نمن ثم %89حتى  %1هامش أفضلية يتراوح بين 

  .411-28 رقم ضمن تعديل المرسوم الاعتباريأخذ ذلك بعين 
لى نفس الحال في عدم تحديد هامش بقي ع 131-04التنفيذي رقم  ن المرسومغير أ    

وبقيت  81لمادة حكام اضمن أ 4028قرها مرسوم أ الترتيب التيسبقية أفضلية وتخلي على أ
 .1313-04بتعديل المرسوم التنفيذي  4006لى غاية على هذا المنوال إ
 039-07لى غاية المرسوم إ 017-70لة صدور المرسوم الرئاسي الفرع الثااي: مرح

مئوية تمنح لية الوطنية على تحديد نسبة هذه المرحلة عرفت تراجعا في مسألة الأفض
 للمتعاملين الوطنيين الذين تم قبول عروضهم التقنية، والتي تطبق على العرض المالي.

                                                             
 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية.47/96/4067، المؤرخ في09-67من الامر رقم 98فقرة  32انظر المادة  - 1
 ضمن قانون الصفقات العمومية.ت، الم47/96/4067المؤرخ في، 09-67من الامر رقم  10انظر المادة  - 2
 .92صالح زمال، المداخلة السابقة، ص  - 3
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 017-70م  المرسوم رقم ضفضلية الأ -ولاأ
فضلية لا يفوق من قانون الصفقات العمومية على أنه يمنح هامش أ 40فادت المادة أ     
نواع الصفقات وهنا تدارك المشرع النقص الفادح للمنتوج ذي الأصل الجزائري في جميع أ 41%

رقم  راد من خلال المرسوم الرئاسيفيه التنظيمات السابقة وهذا رغم أن المشرع أالذي وقعت 
-28رقم  جانب خلافا للمرسومواة بين المتعاملين الوطنيين والأالمسا تكريس مبدأ 98-819

يحدد ويجب أن  ،1جنبيالأتعامل الم ولوية للمتعامل الوطني على حسابالذي أعطى الأ 411
المتبعة لتقييم العروض وهذا من أجل  فضلية الممنوحة والطريقةموضوع الصفقة بوضوح الأ

حكام هذا النص بقرار وزاري مشترك بين تطبيق هامش الأفضلية على أن تحدد كيفيات تطبيق أ
 .2الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة

   039-07ضم  المرسوم الرئاسي رقم فضلية الأ -ثاايا
 %81صبح بذلك ينقاط ل 49فضلية بـللصفقات العمومية هامش الأرفع التنظيم الجديد     

من  83جنبية وهذا ما أفادت به المادة ات الوطنية على حساب المؤسسات الألصالح المؤسس
 (%81)وعشرون في المائةلية بنسبة خمسة فضيمنح هامش الأ " الصفقات العمومية قانون 

غلبية التي يحوز أ  ضعة للقانون الجزائري،لمؤسسات الخالو لمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أل
أعلاه  43الصفقات المذكورة في المادة  نواعفيما يخص جميع أ جزائريون مقيمون، رأسمالها

يتكون من مؤسسات ذا كان المتعهد تجمعا في حالة ما إ فادة من هذا الهامش،ستوتخضع الإ
الى تبرير  ومؤسسات أجنبية،ي كما هو محدد في الفقرة السابقة، خاضعة للقانون الجزائر 

من حيث والمؤسسات الأجنبية ، ،ن الجزائري ة للقانو الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضع
فضلية يجب أن يحدد ملف المناقصة بوضوح الأ ..،نجازها ومبالغهاإ لأعمال التي يتعينا

                                                             
 .146ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 1
، المتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة 88/98/8993من القرار الوزاري المشترك في  98أنظر المادة - 2

 .69ص  ،84 ، الجريدة الرسمية عددللمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح الصفقة العمومية
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يحدد كيفيات تطبيق  ،فضليةيم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الألممنوحة والطريقة المتبعة لتقيا
 .1"قرار من الوزير المكلف بالمالية أحكام هذه المادة بموجب

ت جزائرية وبقدر نسبة لا في حالة التجمع مع مؤسسايستفيد من هامش الأفضلية إ
 8990التوجه نتيجة قانون المالية التكميلي لسنة خيرة في التجمع ويأتي هذا حصص هذه الأ

للتعليمات  هامن داة المنتوج المحلي وكذا تطبيقات سياسة الحكومة واضحة في تكريس أحيث كان
 الرئاسية المتعلقة بمكافحة الفساد.
غة صي المصالح المتعاقدة في طرح مشاريعها في إلزاميضا تمتد هذه الأفضلية لتشمل أ

نص تستجابة لحاجياتها وهو ما الوطنية قادرة على الإ داةمتى كان الإنتاج والأاقصات وطنية من
ما يكون الإنتاج أو أداة دعن" على: توالتي نص 43-93رقم من المرسوم  11عليه المادة 

فإن على  المتعاقدة،ب تلبيتها للمصلحة ستجابة للحاجات الواجرة على الإدالإنتاج الوطني قا
ستثناء المنصوص عليها لات الإان تصدر مناقصة وطنية، مراعاة حالمصلحة المتعاقدة هذه أ

 .2"حكام هذا المرسومفي أ
دعت الحكومة للتقليص من اللجوء  ختياره مكاتب الدراساتإطار ليس هذا فقط إنما في إ

ساسية وهذا ما نشآت الأجنبية واقتصارها على المشاريع الكبرى للملى مكاتب الدراسات الأإ
في التقليص من حصة المتعاملين نية الحكومة ت عنه العديد من الجهات المختصة بعبر 
 جانب في هذا المجال.الأ

                                                             
 من قانون الصفقات العمومية. 83أنظر المادة  - 1
 .98 عدد، الجريدة الرسمية 8943جانفي سنة  43، المؤرخ في 43-93مرسوم من ال 11أنظر المادة  - 2
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 الثااي المطلب
 المنعاقدي  المنعاملي بعض لسنعانم والإقصاء الإحق الإدارة في 

حرمان بعض المتعاملين من ممارسة حق  صلحة المتعاقدة بقدر من الحرية فيتتمتع الم     
المعيب لإلتزام نع والحرمان كجزاء بسبب التنفيذ المهذا وقد يكون لى الصفقة العمومية التقدم إ

 بالحرمان الجزئي.يعرف  سابق وهو ما
دارة مراعاة منها ئة الجو لصالح المنافسة تتخذه الإن يكون كإجراء وقائي لتهيكما يمكن أ

 .1عتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ويطلق عليه الحرمان الوقائيلإ
ن تخصص الصفقة العمومية للمتعامل الذي تراه قادرا على يمكن للمصلحة المتعاقدة أكما 
المتعامل  ستعلام علىتي تراها مناسبة للإوللمصلحة المتعاقدة كافة الطرق القانونية التنفيذها، 

 خرى حول قدراته ووضعه المالي.المتعاقد معها في جهة أ
  قصاء بعض المنعاملي  م  المشاركةإدارة في حق الإ الفرع الأول:

لتعلن عن إقصاء مؤقت أو نهائي  836-49من المرسوم الرئاسي  18لقد جاءت المادة     
 المادة.في وضعية ورد وصفها في نفس هم لمتعاملين ممن 

لى إاء قصنجده قد قسم حالات الإ 8949مارس  82 لى القرار الوزاري بتاريخإبالرجوع و 
قصاء نهائي وبدوره قسم الإقصاء خر المؤقت إلى إقصاء تلقائي وأ قسمين، إقصاء مؤقت وا 

 .بموجب مقرر
 قصاء المؤقتالإ -أولا
تم بصفة تلقائية وهو ما يسمى بالإقصاء قصاء يينقسم الإقصاء المؤقت إلى قسمين إ      

ثباته بمقرر يكون صادر م إقصاء يت يحتاج لصدور مقرر يبين حالته وا  ي لاالمؤقت التلقائي أ
 حالاته.عن الجهة المختصة ويبين 

                                                             
 .498، ص 4024، مكتبة الفلاح، الكويت، العقود الإداريةإبراهيم طه الفياض،  - 1
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 قصاء المؤقت النلقائي:الإ -0
 قصاء المؤقت النلقائي:حالات الإ -أ

ي ومنه فيكون المتعامل قصاء الذي لا يحتاج صدور مقرر يثبته لأنه يصدر تلقائوهو الإ     
 حد الحالات التي سنذكرها افرت فيه أقصاء تلقائية متى تو في وضعية إ

على حالات  8949مارس  82رخ في من القرار الوزاري المؤ  93نصت المادة حيث      
 .قصاء المؤقتالإ
  و صلحالذين هم في وضعية تسوية قضائية أالمتعاملون. 
 المتعاملون الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية. 
  شركاتهمجراء الايداع القانوني لحسابات إالمتعاملون الذين لم يستوفوا. 
  دانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي.إالمتعاملون الذين تمت 
  حد قبل القضاء وهذا بسبب مخالفتهم لأالمتعاملون الذين ثبتت ادانتهم بصفة نهائية من

 التشريعات المبينة كما يلي:
  والمتعلق بشروط تشغيل العمال  4024يوليو 44المؤرخ في 49-24مخالفة القانون

 جانب.الأ
  امات المعدل والمتمم والمتعلق بالتز  4023يوليو  98المؤرخ في  41-23مخالفة القانون

  الاجتماعي.المكلفين في مجال الضمان 
  من المتعلق بالوقاية الصحية والأ 4022يناير  86المؤرخ في  97-22مخالفة القانون رقم

 وطب العمل.
  المعدل والمتمم. 4009فريل أ 84المؤرخ في  44-09ون رقم القانمخالفة 
   المتعلق بتنصيب العمال  4009ديسمبر  81المؤرخ في  40-91مخالفة القانون رقم

 .1ومراقبة التشغيل

                                                             
 .8949مارس  82 مؤرخ فيمن المرسوم الوزاري، ال 93دة أنظر الما - 1
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ن يحصر مجال المنافسة على اد أر نجد أن المشرع كأنما أ 93نص المادة  باستخلاص      
المتعاملين الذين تكون وضعيتهم سليمة والذين يخضعون ويطبقون القوانين التي لها علاقة بهذا 

لى غاية تسوية ارج مجال المنافسة إالمجال وطالما ثبتت المخالفة فهؤلاء هم في نظر القانون خ
 .1قصاء بالإقصاء التلقائي المؤقتك يسمى هذا الإوضعيتهم حتى يتسنى لهم المشاركة ولذل

 قصاء المؤقت النلقائي:مدة الإ*
 قصاء المؤقت التلقائي:من القرار الوزاري على أن مدة الإ 91دة نصت الما     

 سنوات. 49قصاء لمدة حالة الغش الجبائي: يكون الإ-
ة مخالفة تشريع العمل والضمان صفقة على مسؤولية المتعامل وحالالة فسخ حال-

 .قصاء لمدة سنتينالإجتماعي: يكون الإ
( 91قصاء خمس )نزاهة تكون مدة الإحالة التصريح الكاذب والمخالفة التي تمس بال-

 .2سنوات
 قصاء المؤقت بموجب مقرر:حالة الإ -ب

رار من الق 91وضعية وقد بينت المادة لصدوره مقرر يثبت القصاء الذي يحتاج وهو الإ    
 قصاء المؤقت بموجب قرار وهي:الوزاري حالات الإ

  الذين قاموا بتصريح كاذبالمتعاملون. 
  الثانية تحت مسؤوليتهم وهذا بعد المتعاملون الذين صدر ضدهم قرار فسخ الصفقة للمرة

 ستنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.إ
  المتعاملون الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس

 3.بنزاهتهم المهنية
 

                                                             
 .417عمار بوضياف، المرجع السابق، ص - 1
 .8949مارس  82من القرار الوزاري، الصادر بتاريخ  91 أنظر المادة- 2
 .8949مارس  82من القرار الوزاري، الصادر بتاريخ  91انظر المادة - 3
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 :قصاء الاهائيالإ -ثاايا
 قصاء نهائي بموجب مقررمين إقصاء نهائي تلقائي وا  لى قسينقسم الإقصاء النهائي إ

 :قصاء الاهائي النلقائيالإ-0
 .و الوضعيةته فهو موجود بمجرد ثبوت الحالة ألى مقرر يثبإقصاء الذي لا يحتاج هو الإ  

 حالانــــــــــــــه: -أ
 من القرار الوزاري على مايلي: 97نصت المادة 

 و توقف عن النشاط.س أو تصفية أفلاالمتعاملون الذين هم في وضعية إ -
 و التوقف عن النشاط.المتعاملون الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أ -
في مجال الجباية والجمارك والتجارة  ةالمرتكبون لجريمة الغش ومرتكبو المخالفات الخطير  -

 والمسجلون في البطاقية الوطنية.
المتعاملون المسجلون في قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية تطبيقا للمادة  -

 .1 836-49من المرسوم الرئاسي  64
 بموجب مقرر:قصاء الاهائي الإ -0

 حالانـــــــــــــه: -أ
هو الإقصاء الذي يحتاج لصدوره مقرر يثبت الوضعية من الوزير المعني أو الوالي أو       

قصاء ت الإلاابعد توافر ح امسؤول الهيئة الوطنية المستقلة عن إرادته في إزاحة متعامل م
 .النهائي

 حالتين هما: 8949مارس  82الصادر بتاريخ  من القرار الوزاري  92وقد بينت المادة     
  من المرسوم الرئاسي  81خلوا بالتزاماتهم في المادة ستفادوا من صفقة وأإالأجانب الذين

 .836-49رقم 
  2و العودودة أاعمخالفات خلال فترة محددة بالرتكابهم لمإالمتعاملون الذين ثبت. 

                                                             
 .8949مارس  82من القرار الوزاري، الصادر بتاريخ  97راجع المادة  - 1
 .8949مارس  82من القرار الوزاري، الصادر بتاريخ  92راجع المادة  - 2
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شكاله ونص على تطبيق د كرس المرسوم الجديد لمبدأ مكافحة الفساد بكل اوعليه فق
متعامل سواء كان وطنيا أو أجنبيا، حتى  كلعلى  لزمهالمعمول به في كل المجالات وأريع التش

خير حق المشاركة الذي يكون مكفول متى توافرت الشروط المعلن عنها، حيث يتسنى لهذا الا
التذرع به مادام حتجاج بمبدأ المساواة قصاء المذكورة سابقا الإلات الإلا يجوز للمتعامل في حا

 .1كة مخالف لجملة من النصوص القانونية ذات الصلة بمنظومة الصفقات العموميةحق المشار 
اء تمارس هذا الحق تخضع لرقابة القض ن المصلحة المتعاقدة وهيإفي كلتا الحالتين ف

مان التي تعود سلطتها التقديرية صدار قرارات الحر إحق الادارة في  لأنه يضيق كثيرا من دائرة
 .2لا لأسباب نص عليها القانون إذ لا يسمح باستعماله إ

 لمنعاقدةطانع لدى المصالح اسنعانم والإ: الحق في الإالفرع الثااي
ف المصلحة المتعاقدة تكون هذه الاخيرة مقيدة جراء صفقة عمومية من طر إعلان عن لإ

أسلوب سواء كانت سس والمبادئ التي يقوم عليها كل يث تحترم فيه الأحعين، باتباع أسلوب م
المتعهدين خيرة بحق التأكد من قدرات عتراف لهذه الأوكذلك قد تم الإ ،مناقصة أو تراضي

            .ختيارا سديداإختيار هذه الأخيرة إ حتى يكون ومواصفاتهم 
يد على وجوب تخصيص فالتي ت 819-98من المرسوم رقم  80وتطبيقا لأحكام المادة      

برام على تنفيذها كيفما كانت طريقة الإنه قادر الصفقة للمتعامل الذي تعتقد أ قدةالمصلحة المتعا
ستعلام لدى تراها مناسبة في ذلك لاسيما الإ قانونية،ية وسيلة ستعمال أإولهذا يمكنها  المقررة،

 .3الجزائرية في الخارجات ثليالممولدى البنوك و  ،عهاخرى سبق التعامل مة أمصالح متعاقد
ورة تراه ضروريا حتى تشكل ص تطلب كل مان لى حق المصلحة المتعاقدة في أإفبالإضافة     

على مستوى البنوك دارية أخرى أو إول الوضع المالي للمتعهدين، من أية جهة واضحة ح
جعل للمصلحة المتعاقدة وسيلة أخرى ، يةمن قانون الصفقات العموم 19حكام المادة وتطبيقا لأ

دارة للمتعاملين معها ذلك، حيث ترصد الإلنا تسميتها ك ذ جازإثبات حالة، إدة تعتبر بمثابة شها
                                                             

 .469بوضياف، المرجع السابق، ص عمار - 1
 .491إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص  - 2
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 819-98من المرسوم رقم  31-33انظر المادتين  - 3
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ظام أما تنإفيها بصفة منتظمة محاسنهم وأخطاءهم وتحين ب تثبتات يمجموعة من البطاق
 وهي كالتالي:، 1ها فتحدد بقرار من الوزير المكلف بالماليةينيات وشروط تحيمحتوى هذه البطاق

 دارة المركزية.مستوى الإ بطاقية وطنية: على -
 .بطاقية قطاعية: تمسك على مستوى كل قطاع )قطاع التربية، الفلاحة، الصحة....( -
 .ة على مستوى كل مصلحةيبطاق -

ويحدد محتوى كل بطاقية وشروط تحيينها بقرار من الوزير المكلف بالمالية وقد صدر قرار 
 .2تطبيق ومسك هذه البطاقيات بين كيفياتلي 41/91/4021وزير التجارة المؤرخ في

                                                             
 .8943يناير سنة  43، المؤرخ في 43-93من المرسوم الرئاسي رقم  19انظر المادة  - 1
،        8990، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، العامة كطريقة للنعاقد الإداري المااقصة هبة سردوك،  -2

 .472ص 
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 المبحث الثااي
 رائم الواقعة على مبدأ الماافسة(الج) قااوايةالالمعوقات غير 

 المطلب الأول: جريمة المحاباة
 94-96الفقرة الأولى من القانون رقم  86هي الجنحة المنصوص عليها في المادة 

الفساد ومكافحته، وجريمة المحاباة هي حصول الغير على مزايا غير المتعلق بالوقاية من 
هلته إمتيازية أ خير من معلومات ، كحال الذي يفوز بصفقة عمومية إستفاد بها هذا الأمبررة

 . 1لومات من طرف المتعامل العموميعنتيجة تسريب هذه المك ،للفوز بالصفقة
مومية هي تفضيل مترشح على لصفقات العن المحاباة في مجال اومنه يمكن القول بأ     

في صفقة عمومية بدون وجه حق، لتحقيق مصالح معينة وهذا ما يخل بمبدأ  مترشح آخر
ستفادة إهي التي تثبت  ن جنحة المحاباةوعليه فإ العمومية،للصفقات  المساواة بين المترشحين

ولى من قانون مكرر الفقرة الأ 482ع الى المادة متيازات ومزايا غير مبررة، وبالرجو الغير من إ
مة المحاباة لا جراءات مما جعل جريا حصرت التجريم في عدم مراعاة الإالعقوبات الملغاة نجده

 .2ن يمكن الغير من الحصول على مزايا غير مبررةتتسع لكل ما من شأنه أ
لمترشحين للنيل ضمان وتحقيق المساواة بين كل الوالغاية من تجريم هذا الفعل هو      

حكام لأق لوكل هذا جعل المشرع الجزائري بإعادة النظر في تجريم كل خر  العمومية،بالصفقة 
دراج هذه الجريمة في لعمومية وذلك بعد إالتشريعية واللوائح التنظيمية في مجال الصفقات ا

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
ول( والعقوبات المقررة لها في جريمة في )الفرع الأوعليه سنتناول في مطلبنا هذا أركان ال    

 )الفرع الثاني(.

                                                             
الجزء الثاني،  ،-جرائم الموظفي  وجرائم الأعمال وجرائم النزوير-الخاص الوجيز في القااو  الجاائي احسن بوسقيعة،  - 1

 .62، ص 8991 دار هومة للطابعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
 .60المرجع نفسه، ص  - 2
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 الفرع الأول: أركا  الجريمة
 الرك  المادي - ولاأ

  الاشاط الاجرامي: -70
 متيازإيقوم الجاني بالمنح عمدا للغير  جرامي في جريمة المحاباة بأنإنكون أمام نشاط      

و صفقة عمومية أو ملحق ودون تفاقية أإتأشير أو مراجعة عقد أو و غير مبرر عند إبرام أ
 الإجراءاتلترشح والمساواة والشفافية في النظر لأحكام التشريعية والتنظيمية التي تضمن حرية ا

 للمترشحين.                                   
الصفقة برام سم الدولة أو الهيئة العمومية بإإقانونا وبمؤهل قيام الحيث تقوم الجريمة بمجرد     

برام الصفقة المتعاقد، وكذا مخالفة كيفيات إ ختيار المتعاملوتكمن المخالفة هنا بخرق إجراءات إ
 على النحو المعمول به في قانون الصفقات العمومية. 

 منها:وقد تأخذ جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومية عدة صور نذكر 
 سنشارة:صفقات العمومية قبل الشروع في الإحكام الالفة أمخ-أ

أولية لا تتطلب شكليات  في حالة اللجوء غير المبرر للشراء بالفاتورة، أي الصفقات التي     
  .1عن طريق تجزئة الصفقة وذلك
دج( أو يقل عنه 2.999.999فكل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار)    

سات أو دج( لخدمات الدرا1.999.999لخدمات الأشغال أو اللوازم، وأربعة ملايين دينار)
 .2برام صفقة عموميةإالخدمات، لا يقضي وجوبا 

ات الوضع في المنافسة جراءلتفادي إ العمومية،ي تجزئة الصفقة ويلجأ الى هذه الوسيلة أ     
ير فواتير العمومية غالبا ما تكون مرتبطة بتحر تجزئة الصفقة  ،3علان المناقصة()كعدم نشر إ 

مزورة سواء في المبلغ أو في التاريخ أو في طبيعة أداء الخدمة وذلك من أجل إظهار الحد 

                                                             
 .71المرجع السابق، ص - 1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.836-49من المرسوم الرئاسي رقم  94-96المادة  - 2
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.836-49من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  - 3
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شغال المنجزة تفوق ه في حين أن الأجراء مناقصة لم يتم بلوغالأقصى للمبلغ الذي يتطلب إ
 وتكون هذه الفواتير عموما من فعل شركات تابعة للشركات المستفيدة من الصفقة. ،1ذلك المبلغ

ع اللجوء الى تجزئة محل العقود لأنها وما يلاحظ في هذا الصدد فان المشرع غالبا ما يمن    
ية لقيمة العقد قبل جراءات الموضوعالتهرب من الشروط والقواعد والإ لىحسب طبيعتها تؤدي إ

لى تجزئة محل العقود التي ينظمها القانون إأمر محضور، لذلك لا يجوز اللجوء تجزئته وهذا 
 .2جراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهحايل لتفادي الشروط والقواعد والإبقصد الت

لى إجراء إة هو أن اللجوء الصفقات العموميبرام إوالقاعدة العامة المعمول بها في مجال     
على بعض المتعاملين ستثناءا لهذه القاعدة وبهدف حصر الوضع في المنافسة التراضي يعد إ
ما يشكل صورة من  ن المشروع يتطلب مهارة خاصة وهوجراء التراضي بدعوى أإواللجوء الى 

تخفيض  نهاموظف العام سرية بعض المعلومات بأي صورة من شأصور المحاباة، فإفشاء ال
و المناقصات لة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أعلى الدو قتصادية و تفويت فرصة إالإنتاج أ
 .يعد مرتكبا لجريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية، 3والمزايدات

 ثااء فحص العروضلمعمول بها في الصفقات العمومية أحكام امخالفة الأ -ب 
لصفقات جراءات منح المنافسة وذلك فيما يخص إكرس المشرع الجزائري لمبدأ شفافية ا

تفاوض مع المتعهدين، بعد فتح الأظرفة وأثناء تقييم العروض ي العمومية، حيث لا يسمح بأ
، فتقوم الجريمة في حالة التفاوض مع بعض المترشحين بعد فتح 4ختيار الشريك المتعاقدلإ

 حسن عرضن يقترح أنفسهم موضع معلى تعديل عرضهم حتى يضعوا أحملهم وض و العر 
فتح العروض بنية تعديل العرض لى التفاوض بعد (. فاللجوء إdevisجديد)لك بتقديم كشف ذو 

                                                             
 .76احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث،  ،-والانئحة وأحكام المحاكم القااو  -المااقصات والمزايدات ممدوح طنطاوي،  - 2

 .101، ص 8991الإسكندرية، مصر، 
 ، يناير33، العدد مجلة الشريعة والقااو  ، "الفساد الإداري المالي، أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته"نواف سالم كنعان،  - 3

 .446، ص 8992
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.836-49من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  - 4
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هو  لأن هدف هذا المبدأ المحاباة،كل في حد ذاته جنحة جل الحصول على الصفقة يشمن أ
  .بين المترشحين ساواة في الحظوظضمان الم

صور بعاد التعسفي لبعض المترشحين بطريقة غير شرعية صورة من كذلك يشكل الإ     
كما قد تقوم الجريمة أثناء مخالفة الإجراءات المعمول بها أثناء مراجعة الأسعار، وهذا  ،الجريمة

ز بالصفقة على حساب المترشحين جل الفو تعامل من أمكله بغرض منح إمتيازات غير مبررة لل
 .1خرينالأ
 صفقات العمومية بعد نخصيص الصفقةمخالفة النشريع المعمول به في ال -ج

فقد يتم تنظيم صفقات تصحيحية وصفقات التسوية  الصفقة،ن يتم تخصيص بعد أ       
 مخالفة للتشريع والتنظيم الساري العمل به

ويتم تسويتها كي جراءات الوضع في المنافسة إتخصص بدون مراعاة  :فالصفقات التصحيحية
تكون فيه الأشغال قد وهمية في الوقت الذي جراءات عن طريق تنظيم إمظهر الشرعية، تظهر 

 نجزت.أ
تخصيص أشغال إضافية لمؤسسة يتم  أما بالنسبة للملحقات فإنه يتم اللجوء إليها من أجل     

تنفيذ  يعني أنه اثناء لى إجراءات جديدة لعرض الصفقة على المنافسة أيإختيارها بدون اللجوء إ
الصفقة ودون المساس بجوهر كثر من مات قد تطرأ مستجدات تؤدي إلى تعديل بند أو أالخد

 في قضية تتلخص وقائعها كالتالي: موضوع الصفقة، وهكذا قضى بقيام الجريمة
بإلغاء أداء خدمة من أجل تفضيل وهذا  شرعية،ل محل الصفقة بصفة غير ا يعدبعدم     

لى إلمؤسسة لإعادة أداء تلك الخدمة بغية العودة برام ملحق مع تلك اتم بعدها إ مؤسسة،
 .2ولىفقة الأالص
ذا كانت المخالفات المرتكبة لها تأثير يمكن القول أن الجريمة لا تقوم إلا في حالة ما إ وعليه

 على تخصيص الصفقة وعلى القرار الصادر بشأنها.
 

                                                             
 .72-77احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 29-70المرجع نفسه، ص  - 2
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 مخالفة أحكام النأشير -د
ن تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات أينبغي على المصلحة المتعاقدة       

 .1العمومية الى المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف
و صفقة من دون تأشيرة وهذا يدخل في صلاحية رقابة لجان حيث أنه لا يجوز تنفيذ أي عقد أ

 .الصفقات العمومية
صفقة أو الملحق وجوبا كما تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على ال     

قليميا في إية للإصدار لدى المصالح المختصة يوم الموال 41ستلام في غضون إمقابل وصل 
ن يكون التأشير على الصفقة حسب ما ينص عليه التشريع المعمول ، ينبغي أ2دارة الجبائيةالإ

ر على حكام التأشية في حالة خرق أوعليه تقوم جنحة المحابا العمومية،به في مجال الصفقات 
 متياز غير مبرر.بغرض منح أحد المتعاملين إالصفقة العمومية 

 ثاايا: الرك  المعاوي 
كان ي أي و تركا، مرتكبا من قبل شخص طبيعجرامي، سواء كان فعلا أن السلوك الإإ      

   ن نجد لدى الفاعل ركنا غير مادي هو ما يسمى بالركن المعنوي. لقيام الجريمة، بل لابد أ
تطلب معرفة الحالة النفسية بل ت ،تعد تكتفي بالفعل المادي وحدهفالقوانين المعاصرة لم      

ن يعيد الحالة النفسية القاضي أرتكاب هذا الفعل، فقد أصبح على إلى إنسان عاقل إالتي أدت ب
ثناء ارتكاب الفعل المادي الظاهر، لكي يستطيع محاسبته لتي كانت تختلج في ذهنية الفاعل أا

ا القصد وجريمة المحاباة جريمة قصدية تتطلب توافر القصد العام وكذ، 3معنويا على الجريمة
 نها غير مبررة.متيازات للغير مع العلم بأإعطاء إ الخاص المتمثل في 

 

                                                             
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.836-49المرسوم الرئاسي رقم  466/4المادة  - 1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.836-49المرسوم الرئاسي رقم  466/98المادة  - 2
جامعة ماجستير(، ، )رسالة جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، زوليخة زوزو - 3

 .62(، ص 8948-8944اح، ورقلة، )بقاصدي مر 
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 القصد العام:-0
حكام التشريعية لى مخالفة الأإرادة الجاني إ تجاهإقصد العام في جريمة المحاباة هي وال      

ن الفعل الذي قام به فقات العمومية، مع علم الجاني بأمجال الص والتنظيمية المعمول بها في
لى إاباة في علم الموظف واتجاه نيته ويتحقق الركن المعنوي في جريمة المحهو مجرم قانونا، 

 .1مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية
 القصد الخاص: -0

نها غير متيازات للغير مع العلم بأإعطاء إ د الخاص في جريمة المحاباة في يتمثل القص     
 مبررة هذا الفعل يشكل جريمة.

الوعي التام بمخالفة القواعد  براز القصد الجنائي في الحكم والذي يستخلص منإولابد من 
ظائف ن الجاني يمارس و فرنسا بقيام القصد الجنائي على أساس أ فمثلا قضى في جرائية،الإ
 .2برام الصفقات العموميةإربة كبيرة في نتخابية منذ مدة طويلة وأن له تجإ

 العقوبة المقررة لجريمة المحاباة الفرع الثااي:
، وهذا ما تضمنه قانون الوقاية من قانونية لمرتكبي جريمة المحاباة حدد المشرع نصوص

جنائية الفساد ومكافحته غير أن اللافت في هذا القانون هو تخلي المشرع عن العقوبات ال
في الحبس صلية تتمثل حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبات أكما ستبدالها بعقوبات جنحية، ا  و 

 لى عقوبات تكميلية.إضافة بالإ المالية،والغرامة 
 
 
 
 

                                                             
، العدد الخامس عشر، فيفري مجلة الفكر البرلمااي، " من الفساد ومكافحتهقراءة في قانون الوقاية " جباري عبد الحميد،  - 1

 .496، ص 8997
 .24احسن بوسقيعة، المرجع سابق، ص  - 2
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 :العقوبات الأصلية -أولا
 المقررة للشخص الطبيعي: صلية العقوبات الأ-0

لى             إ( 98بالحبس من سنتين ) 86المادة المشرع على جريمة المحاباة في  يعاقب
لى مليون إدج  899.999( سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار 49) عشرة

برام أو تأشير إمتياز غير مبرر عند إ، كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير 1دج4.999.999
ة المتعلقة بحرية الترشح حكام التشريعية والتنظيميتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأإعقد أو 

 جراءات.مساواة بين المترشحين وشفافية الإوال
  :المقررة للشخص المعاوي صلية العقوبات الأ -70

 يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيانوي قر المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعأ     
على  عندما ينص القانون يين جهزته وممثليه الشرعجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أعن ال
منع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي ن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا توأ ،ذلك

( خمس 94مرة ) صلية والتي تساوي منالمشرع الغرامة المالية كعقوبة أ وقرر، 2و شريكأ
على  قصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب( مرات الحد الأ91)

دج الى  4.999.999ي غرامة تتراوح مابينأمن مكافحة الفساد  13سب المادة الجريمة، وح
 دج. 1.999.999

  :العقوبات النكميلية -ثاايا
لا في الحالات التي إيجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية  هي العقوبات التي لا

كما ميز المشرع الجزائري في جبارية إأو  تياريةخاعليها القانون صراحة سواء كانت  نص
 تحديده العقوبات التكميلية بين المقررة للشخص الطبيعي والمقررة للشخص المعنوي.

 

                                                             
الذي يعدل ويتمم  8944او ت  98، المؤرخ في 41-44، المعدلة بالقانون رقم 94-96من القانون رقم  86المادة  - 1

 من الفساد ومكافحته. ، المتعلق بالوقاية94-96القانون رقم 
، المؤرخ 41-91من القانون  91، المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة 411-66مكرر من الأمر  14المادة  - 2

 .8991نوفمبر  49، مؤرخ في 74نوفمبر، جريدة رسمية عدد  49في 



 الفصل الثاني                                       معوقات مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية

 
 

 

87 

 العقوبات النكميلية المقررة للشخص الطبيعي:-0
 هذا الحرمان في: يتمثلوالعائلية: الحرما  م  الحقوق الوطاية والمداية -أ 
 المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةقصاء من جميع الوظائف أو العزل أو الإ. 
 نتخاب أو الترشح من حمل أي وسام.الحرمان من حق الإ 
 و شاهدا أمام عدم الأهلية لأن يكون مساعدا أو محلفا أو خبير، أو شاهد على أي عقد، أ

 ستدلال.القضاء على سبيل الإ
 الخدمة  وأو الخدمة أ دارة مدرسةإوفي  سلحة وفي التدريسالحرمان من الحق في حمل الأ

 و مراقبا.في مؤسسة التعليم بوصفه أستاذ أو مدرسا أ
 و قيما.عدم الأهلية لأن يكون وصيا أ 
 و بعضها.سقوط حقوق الولاية كلها أ 

كثر من و أيجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أ جنائية،بة وفي حالة الحكم بعقو 
نقضاء العقوبة إمن يوم  تسري  سنوات 49أعلاه لمدة أقصاها الحقوق المنصوص عليها 

 .1صليةالأ
 :قامةد الإـــــــــــنحدي-ب

المدة دته تجاوز متمنطقة معينة في الحكم ولا يجوز أن  ن يقيم فيجبار المحكوم عليه بأإ
 2المقررة قانونا.

 قامة:الماع م  الإ -ج
( سنوات 91)ماكن مدة خمس قامة المحكوم عليه في بعض الأإلا يجوز أن تفوق مدة 

ات العمومية ويطبق المنع من يوم في مواد الجنح، كذلك الحال في الجرائم المتعلقة بالصفق
 .3صليةنقضاء العقوبة الأإ

                                                             
، المتضمن قانون 83-96قانون رقم من ال 91معدل ومتمم بموجب المادة  411-66مكرر من الأمر رقم 90المادة  - 1

 العقوبات.
 .832، ص 8996دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ،-فقه، قضايا-العامالوجيز في القااو  الجزائي منصور رحماني،  - 2
، المتضمن قانون 83-96من القانون رقم 91معدل ومتمم بموجب المادة  411-66من الأمر رقم 48/98المادة  - 3

 العقوبات.
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 المصادرة: -د
 .1الجريمة منشياء التي تسلمها المستفيد جبارية تتمثل في مصادرة الأإهي عقوبة 

 قصاء م  الصفقات العمومية:الإ-ه
رتكابه جريمة من جرائم طاء الذي صدر في حقه حكم نتيجة لإالع قصاء صاحبإهو      

وقع هذا يعتبر جزاء يدارة و في المناقصات التي تعلن عنها الإ الصفقات العمومية من الدخول
 .2دارةمعنوي في تعاقداته السابقة مع الإو الرتكبها الشخص الطبيعي أإعليه وذلك لأخطاء 

نع المحكوم عليه من المشاركة في ويترتب على عقوبة الاقصاء من الصفقات العمومية م    
 .3دانةسنوات في حالة الإ 91مدة تزيد عن و غير مباشرة لأية صفقة عمومية كانت مباشرة أ

 :ية المقررة للشخص المعاوي العقوبات النكميل -70
 :وي في قانون العقوبات وهي كالأتيحدد المشرع العقوبات التكميلية للشخص المعن       

 حل الشخص المعاوي:-أ
قانوني في الشخص المعنوي وهو من أقصى يعتبر الحل من العقوبات التي تمس بالوجود ال    

 .4كثر من العقوباتلم يجعلها وجوبية حيث ذكر واحدة أو أن المشرع وأ العقوبات،
 مدة لا ننجاوز خمس ساوات:لفروعها  و فرع م غلق المؤسسة أ-ب

هذه المدة لا يجوز  سنوات وفي 91وقف الترخيص لمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز  ويعني     
و التصرف فيها طوال مدة الغلق وايضا هي من العقوبات المؤقتة خلاف الحل بيع المؤسسة أ
 .5نهاء الكليالذي يعني الإ

 
                                                             

  28احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
الإبرام، النافيذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام -الأسس العامة للعقود الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 2

 . 417، ص 8991، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر،-قااو  المااقصات والزيادات
 .83-96من القانون رقم  96متمم بموجب المادة  416-66من الأمر رقم  98مكرر  46المادة  - 3
، 8991، دار النهضة العربية، القاهرة، الانجاهات الحديثة في قااو  العقوبات الفراسي الجديدمحمد أبو العلا عقيدة،  - 4

 .72ص 
 .11المرجع نفسه، ص  - 5
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 :ساوات  71ننجاوز  قصاء م  الصفقات العمومية لمدة لاالإ -ج
حد مؤسساتها ن الشخص المعنوي من المساهمة في أي صفقة تكون الدولة أو أيعني حرما     

 .1بقاء الهيبة للمال العام والحفاظ على مصالح الوطنإهو  والقصد منه العامة،
 انج عاها:و رنكاب الجريمة أإمصادرة الشيء الذي أسنعمل في  -د

  و لى ملك الدولة أإضافته ا  ع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه و المصادرة تعني نز      
يضا ة وأنها دون مقابل وأنها غير رضائيمقابل والمصادرة كعقوبة تمتاز بأ الخزينة العامة دون 

 .2قضائية
 

                                                             
، مجلة الاجنهاد القضائي، " الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس المال العام" عبد الغني حسونة، الكاهنة زواوي،  - 1

 .841، ص 8990العدد الخامس، سبتمبر 
 .11محمد أبو العلا عقيدة، المرجع نفسه، ص  - 2
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 المطلب الثااي
 منيازات غير مبررةإللحصول على  العموميي  عوا الأ سنغانل افوذإجريمة 

فقرة الثانية من قانون الوقاية من  86الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة هو       
ستغلال إضمنت جريمة مكرر فقرة الثانية والتي ت 482والتي حلت محل المادة ومكافحته  الفساد

ومية وعليه مبررة في مجال الصفقات العممتيازات غير إنفوذ الأعوان العموميين للحصول على 
ول( والعقوبات المقررة تقوم عليها الجريمة في )الفرع الأركان التي المطلب الأهذا سنتناول في 

 )الفرع الثاني(. لها في
 ركا  الجريمة الفرع الأول: أ

 صفة الجااي:  -ولا أ
المقاول من القطاع تاجر أو الصناعي أو الحرفي أو لى الإ 86/98ليه المادة إ شارتأ

برام عقد أو إب ،الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرضية
ة للقانون العمومية الخاضع و الهيئاتصفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أ

قتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي العام أو المؤسسات العمومية الإ
 .1تجاري وال

ما تاجرا أو صناعيا أو إالمشرع صفة معينة في الجاني أي أن يكون  شترطافبعد أن 
صفة عامة كل اف بة بأن أضصفة معين شتراطاقاولا من القطاع الخاص، عدل عن و محرفيا أ

خاص ولا يهم بعد  قتصادياالمطلوب هنا أن يكون الجاني عون و معنوي فشخص طبيعي أ
 .2و لحساب غيرهيعمل لحسابه أ معنويا،ن كان شخصا طبيعيا أو إذلك 

 
 

                                                             
ومكافحته، الجريدة تعلق بالوقاية من الفساد مال، 8996فيفري  89، المؤرخ في 94-96من القانون رقم  86/98المادة  - 1

 .90، ص 8996مارس  92، المؤرخ في 41الرسمية، العدد 
 .21احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 2
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  :المادي الرك -ثاايا 
برام إبررة بمتيازات مإستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على إتتحقق جريمة      

حدى الهيئات إالجاني أي أن يكون تاجرا أو صناعيا أو مقاولا عقد أو صفقة مع الدولة أو 
من أجل  ن الهيئات المذكورة،اعو ة هيئات أ سلط هذا الأخير من تأثير أو يستفيدلها و  التابعة

أو  هم في نوعية الموادحجل التعديل لصالالزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أ
لى عنصرين أساسيين وهما إيتحلل الركن المادي  ،1و التموينالخدمات أو آجال التسليم أ

 :جرامي والغرض منهالنشاط الإ
 :الاشاط الاجرامي-70
قانون العام، وعدد عة لللخاضو الهيئات استغلال سلطة أو تأثير أعوان الدولة أإيتمثل في       

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهي: 86/98المادة متيازات من خلال المشرع هذه الإ
ن لجنة البت إ، فسنادالعنصر الحاسم في عملية الإ ن السعر هوأ بما الأسعار:الزيادة في -أ

كد ي ذلك التأويتم ف المناقصة،لية لى أقلها ثمنا ويعرف بمبدأ أإلتوصل تقوم بترتيب العطاءات ل
 من العناصر التالية:

  والتقديري من  سعار الوحدة والبيان الكميار لمختلف بنود كشف أسعالأوضع كل
 .خرضافته لأي سعر آإطرف المتعهد وعدم 

 حدة والبيان الكمي والتقديري والأخذ بعين سعار الو مطابقة الأسعار بين كشف أ
ر الوحدة وتصحيح مبلغ سعابقة للسعر الوارد بالحرف في كشف أعتبار عند عدم المطاالإ

جهزة رم تاجر عقد مع بلدية لتزويدها بأبمثال ذلك لو أ، 2ساس ذلكعلى أ العرض
دج للوحدة في حين طبق  19.999يتجاوز  كان السعر المعمول به عادة لا ،كمبيوتر

   .3دج مستغلا بذلك علاقته المتميزة مع رئيس البلدية 79.999التاجر على البلدية سعر 

                                                             
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.8996فيفري  89، المؤرخ في 94-96من القانون رقم  86/98المادة  - 1
 .478هبة سردوك، المرجع السابق، ص  - 2
 .21عة، المرجع السابق، ص احسن بوسقي - 3
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 النعديل في اوعية المواد: -ب
ي يتم النص عليها في دفتر حدد قانون الصفقات العمومية نوعية المواد المطلوبة والت     

جنبي ية والمالية، السعر والنوعية وآجال التنفيذ، المنشأ الجزائري أو الأ، الضمانات التقنالشروط
 دارة من حيث الجودة والنوعيةتطلبها الإلق بنوعية المواد التي ، فالأمر هنا يتع1للمنتوج....الخ
عوان وبنفس السعر مستغلا في ذلك سلطة أو تأثير الأقل جودة لى تقديم مواد أإفيتعمد الجاني 

  .العموميين
صلي فتم تزويدها الأIBM يد البلدية بأجهزة من نوع زو ومثال ذلك: كما لو أبرم عقد لت      

 .2س نفس السعرخر أقل جودة وعلى أسابأجهزة من نوع آ
 النعديل في اوعية الخدمات:-ج

مر بنوعية ويتعلق الأ وأحد مؤسساتها،ذ يقوم الجاني بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة إ
 ن يقوم بها مهندسون مختصون فصليامعينة من الخدمات كأعمال لصيانة أجهزة البلدية على أ

قته مع واحدة في السنة مستغلا في ذلك علالا مرة إا المتعامل المتعاقد مع البلدية فلا يقوم به
 .3عوان هذه المؤسساتأحد أ 

 :و النموي النعديل في آجال النسليم أ-د
تعاقد لمدة معينة ملشغال حيث يلتزم المتعامل انجاز الأإكما هو الحال بالنسبة لصفقات 

نجازها بدون وجود إعليها في الصفقة، فيتعمد هذا الأخير تأخير شغال تم النص لإنجاز هذه الأ
تفاق على تسليم أجهزة ومثال ذلك: كما لو تم الإ تمام الاشغال،إه من جدية تمنع سبابأ

لا بعد مرور سنة على إبرام العقد غير أنه لا يتم تسليمها إالكمبيوتر للبلدية في أجل شهر من 
 .4برام العقدإ

                                                             
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.836-49من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  - 1
 .21احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 2
 .26المرجع نفسه، ص  - 3
 .27المرجع نفسه،  - 4
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 :للجريمةالرك  المعاوي  -ثالثا
متيازات غير مبررة لابد من إستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على إلقيام جريمة 

 توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.
ذه الجريمة في علم الجاني بنفوذ أعوان يتمثل القصد الجنائي العام له العام:القصد -70
ن الجهة التي يسعي الحصول على مزية مع علم الجاني أ لفائدته،النفوذ  هستغلال هذالدولة وا

 .1هاقترافو جهة خاضعة لإأمنها هي سلطة عامة 
لخاص المتمثل في نية اهذه الجريمة توافر القصد تتطلب  :القصد الخاص -70

التعديل في نوعية  سعار،، وهي الزيادة في الأ2نها غير مبررةمتيازات مع العلم أإالحصول على 
 جال التموين.ي آجال التسليم، التعديل ف، التعديل في آالتعديل في نوعية الخدماتمواد، ال

 عوا  الدولةسنغانل افوذ أإجريمة ات المقررة لالفرع الثااي: العقوب
خرى تكميلية وهي نفس العقوبات المقررة هذا الفعل عقوبات أصلية وعقوبات أق على يطب      

  .لجنحة المحاباة
صلية المقررة للشخص الطبيعي يميز المشرع بين العقوبات الأ صلية:الأالعقوبة  -أولا

 والمقررة للشخص المعنوي.
  صلية المقررة للشخص الطبيعي:العقوبات الأ -4

متيازات غير إستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على إيعاقب المشرع على جريمة 
( سنوات، وبغرامة من مائتي 49شر)على إ( 98''بالحبس من سنتين) منه 86ة مبررة في الماد

 .3دج 4.999.999دج الى مليون  899.999لف دينار أ
 

                                                             
، الجزء الأول، دار الفكر - الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة القسم-قااو  العقوبات مأمون محمد سلامة،  - 1

 .408، ص 4022العربي، القاهرة، مصر، 
 . 26احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 2
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.94-96من قانون رقم  86المادة  - 3
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بصفة عامة كل شخص الخاص و  و مقاول من القطاعحرفي أ ور أو صناعي أاجكل ت
عات ا، يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجمطبيعي أو معنوي 

و المؤسسات العمومية ذات أ عة للقانون العامالمحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاض
 جل الزيادة فين سلطة أو تأشير أعوان هذه الهيئات من أفيد متسيالطابع الصناعي والتجاري و 

لتعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو جل اا عادة أو من أالتي يطبقونهالأسعار 
 .1''و التموينجال التسليم أا
 صلية المقررة للشخص المعاوي:العقوبة الأ -0 

أقر المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، حيث يكون الشخص المعنوي مسؤولا 
 2.جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

( مرات 91لى خمس )إ( 94المشرع الغرامة المالية كعقوبة أصلية والتي تساوي من مرة ) وقرر
   3القانون الذي يعاقب على الجريمة قصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي فيالحد الأ
دج  4.999.999ي غرامة تتراوح مابين من قانون مكافحة الفساد أ 13مادة وحسب ال

 دج. 1.999.999و
 النكميلية:العقوبات  -ثاايا

كثر من الجرائم المنصوص عليها في دانة بجريمة أو أنص المشرع أنه في حالة الإ      
كثر من العقوبات التكميلية مكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أي القانون،

التكميلية ن المشرع لم يميز بين العقوبات إوعليه ف ،4المنصوص عليها في قانون العقوبات
 المقررة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي هي ذاتها العقوبات المقررة لجنحة المحاباة.

 
                                                             

 بالوقاية من الفساد ومكافحته.، المتعلق 94-96من القانون رقم  86المادة  - 1
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.94-96من القانون رقم  13المادة  - 2
 41-91من القانون رقم  91، المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة 411-66مكرر من الأمر رقم  14المادة  - 3

 .8991نوفمبر  49ؤرخ في ، م74، جريدة رسمية عدد 8991نوفمبر  49المؤرخ في 
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.94-96من القانون رقم  19المادة  - 4
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 ث ــــــالمطلب الثال
 وة في الصفقات العموميةجريمة الرش

العمومية، فهي لا تقف شيوعا في مجال الصفقات  كثر الجرائمتعتبر جريمة الرشوة من أ
ى من الجرائم خر نما يمتد نطاقها ليشمل طائفة أا  و  ،ار بالوظيفة العامة واستغلالهاتجحد الإعند 

دارة هدار الثقة في الإإ عن طريق دون وجه حق  ثراء البعضإلى إالملحقة بها، كما أنها تؤدي 
 العامة.

التشريعات لجنائي الجزائري لتجريم الرشوة شأنه في ذلك شأن بقية تجه المشرع اإوعليه 
دارة، فالموظف العمومي الذي يتاجر هدار للثقة ونزاهة الإإ ينجر عنه من  ماالجزائية الأخرى، ل

عت فيه، فالوظيفة العامة تتطلب ومزايا، يعد خائنا للثقة التي وضلتحقيق منافع  تهويستغل وظيف
 من يشغلها قدرا من الثقة والنزاهة.ف

دارة، باعتبارها سلوك تعود عليه اد انتشار خاصة في الإمظاهر الفس كثروتعد الرشوة من أ     
خطر الجرائم المخلة بحسن ذ تعد من أإنتشرت بشكل كبير، إداريين الفاسدين التي أغلب الإ

 .، لما يترتب عنه من فقدان المواطنين للثقة في عدالة الدولةدارةلإر ايس
تجار الموظف إذ تنطوي على إنحراف الفرد وتشكل نوعا من أنواع الجرائم إفالرشوة تمثل      

تلال في ميزان خإلى إو يحقق له فائدة خاصة وهذا يؤدي ستغلالها على نحا  العام بوظيفته و 
 .1القيم والعدل

تجار إ"نها تفقت على اإلا أن أغلبها إشريعات في تعريف جريمة الرشوة، واختلفت الت      
وذلك لتحقيق  ،ليه بالقيام بها للصالح العامإالموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد 

 .2"مصلحة خاصة له

                                                             
ساليب معالجته، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة أعلال قاشي، الرشوة مظهر من مظاهر الفساد الإداري و - 1

 .8992ديسمبر  93-98وق، جامعة ورقلة، بتاريخ الفساد، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، قسم الحق
دار المطبوعات الجامعية،  ،-الجرائم المضرة بالمصلحة العامة-الخاص قااو  العقوبات فتوح عبد الله الشاذلي،  - 2

 .38، ص 8994الإسكندرية، 
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الرشوة للرشوة، فمنها ما أخذ بنظام وحدة جريمة اختلفت الأنظمة التشريعية في تجريمها      
أما فعل  ،واحدة يرتكبها الموظف العام باعتباره الفاعل الأصليفلا يرى فيها سوى جريمة 

الراشي وهي  خر أخذ بنظام الفصل بين جريمتيهو عبارة عن شريك فيها والبعض الآالراشي ف
جريمة الرشوة السلبية وجريمة المرتشي وهي جريمة الرشوة الايجابية، أما المشرع الجنائي 

شوة على غرار القانون الفرنسي، يقوم على أن الرشوة تشمل الجزائري فقد أخذ بنظام ثنائية الر 
 .1جريمتين متميزتين

نب يجابية من جاإوتسمى الرشوة السلبية والثانية  ولى سلبية يرتكبها الموظف العموميالأ    
 يجابية.صاحب المصلحة وتسمى الرشوة الإ

 الفرع الأول: أركا  جريمة الرشوة
 جريمة الرشوة السلبية: -أولا

الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة  في فقرتها 81دة نصت الما      
العقوبات الملغاتين وسنتطرق الى من قانون  487و 486الرشوة السلبية حلت محل المادتين 

 ركان هذه الجريمة.أ
  )الموظف العمومي( الجااي:صفة -0

ن ، أيجابيةالرشوة في صورتها السلبية والإ مةذ يشترط لقيام جريإوهو عنصر مفترص      
و من في حكمه، الصفة المطلوبة هنا هي كون المرتشي موظفا مرتشي موظفا عموميا أيكون ال

 .جل القيام بهذي تلقى المقابل من أعاما مختصا بالعمل ال
 الصفة وحدها لاهذه ، لكن الصفة العمومية في مرتكبهايفترض فيها  لرشوةفجريمة اوعليه 

ن يكون من الجريمة، بل ينبغي أ ن فاعلا لهذهن يكو تكفي فليس كل موظف عام يمكن أ
 .2جلهأالمختصين وظيفيا بما تلقى المقابل من 

 
                                                             

 .36-31احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
 .34-39فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص - 2
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 الرك  المادي لجريمة الرشوة السلبية: -70
يعاقب ...كل موظف عمومي طلب أو " فحة الفساد أنهمن قانون مكا 81نصت المادة 

شخص آخر أو  أو لصالحمزية غير مستحقة سواء لنفسه  ،مباشرقبل بشكل مباشر أو غير 
 ."واجباتهمتناع عن أداء عمل من لأداء عمل أو الإ آخر،كيان 
يتحقق الركن المادي للرشوة السلبية بمجرد قبول أو طلب  هنونستخلص من نص المادة أ     

 رامي.جكون هذا الركن من السلوك الإتالموظف العمومي لمزية غير مستحقة وي
 جرامي:السلوك الإ-أ
ما قبول أو طلب الموظف العام لمزية إجرامي لهذه الرشوة في صورتين يتمثل النشاط الإ     

 من:جرامي تمثل العناصر المكونة للنشاط الإتغير مستحقة و 
 الطلب:  * 

 و خدمتهأ تهللموظف بطلب مقابل لأداء وظيف رادة المنفردةر عن الإهو تعبير يصد
لو لم يصدر قبول من صاحب و  ركانها، حتىألقيام الجريمة متى توافرت باقي  ويكفي الطلب

بلاغ السلطات إرفض صاحب المصلحة الطلب وسارع ب و المصلحة، بل حتى ولوالحاجة أ
ريمة التامة والسبب ويشكل مجرد الطلب جريمة تامة فالشروع هنا لا يتميز عن الج العمومية،

 .1ستغلالهااتجار بالوظيفة والخدمة و عنى الإمهذا الطلب في حد ذاته عن لى إفي ذلك يرجع 
 القبول:   *
يفي ، كما لى تلقي المقابل في المستقبل نظير القيام بالعمل الوظإرادة الموظف إتجاه إهو       

القبول  يجاب من صاحب الحاجة، ويفترضإانتظار عرضا أو  ، معيصدر القبول عن الموظف
يتضمن  يجابا صدر من صاحب المصلحة إللركن المادي لجريمة الرشوة، وأن هناك  صورة
ن يمتنع على ما طلب منه، ذا أتم الموظف العمل أو أإض الوعد بالرشوة في حالة ما عر 

أي في  الصادر من صاحب المصلحة ويتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد 

                                                             
 .32احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1
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داء العمل الوظيفي في المستقبل ويلتقي قبول الموظف المرتشي موافقته على تلقي مقابل أ
 .1تفاق بمعناه الصحيحصاحب المصلحة  الراشي، ينعقد الإ بإيجاب
نتفى العرض إذا إف فقط،لحاجة جديا ولو في ظاهره صاحب ا ن يكون عرضويشترط أ     

 .2العرض الجدي في الظاهر فلا تقوم جريمة الرشوة حتى ولو قبل الموظف مثل هذا
 :الشروع في الرشوة *
جرامي لى صور النشاط الإإي الرشوة في صورة القبول بالنظر يستحيل تصور الشروع ف     

ن تكون في المرحلة التحضيرية، ولا يتحقق ما أا  أن تكون الجريمة تامة و  فإنمافي هذه الجريمة، 
لى صاحب إوحال دون وصوله  طلب لو صدر عن موظف لا في صورة الطلب كماإشروع ال

 .3القبوليجاب و الإ الموظف فيه فالرشوة جريمة تامة يشترط فيها ةادلإر دخل  الحاجة بسبب لا
 :المعاوي في جريمة الرشوة السلبيةالرك   -3

ن جريمة الرشوة من الجرائم العمدية، ويكون المعنوي بتوافر القصد الجنائي لأ يتحقق الركن     
حيث يكون الموظف على علم بأن هناك  ادة،ر والإائي قصدا عام يتكون من العلم القصد الجن

متناع أو مخالفة الفائدة هي في مقابل قيامه بعمل أو الإن تقديم تلك فائدة قدمت له مع علمه بأ
 .ان يحصل عليها تهرادا  ، و لواجبات وظيفته

 العلم:-أ
و من في العلم بأنه موظف عام أموظف المرتشي بتوافر أركان الجريمة علم الن ييجب أ

 4حكمه.
ة التي تقدم نظير العلم و القبول بالمزية غير المستحقهذا العلم يجب أن يكون وقت الطلب أ

 .نتفى معها القصد الجنائيإت هذه العناصر نتفذا اإالوظيفي، ف

                                                             
 .79فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 1
 .30احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 2
 .19المرجع نفسه، ص  - 3
 .16المرجع نفسه، ص  - 4
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 رادة:الإ  -ب
نما ا  فلا يكفي توافر العلم و  للجريمة،تيان السلوك المحقق إرادة الموظف في إيجب توفر 

  .1لى تحقيق السلوك الذي يشكل ماديات الجريمةإرادة المرتشي إ أن تتجهيجب 
لى قبول أو طلب مزية غير مستحقة مقابل إرادة الموظف )المرتشي( إكما يجب أن تتجه 

 .2رادة الموظف حرة مختارة وجادةإ، وأن تكون هتتجار بوظيفالإ
 :يجابية )جريمة الراشي(جريمة الرشوة الإ -ااياث

ي ول للثانعطاء الأإ تفاق بين الراشي والمرتشي على إذ حصل إلا إلا تتحقق جريمة الرشوة     
 .3و خدمتهطار وظيفتة أإهدية مقابل عمل يقوم به هذا الأخير في 

من قانون مكافحة الفساد بعد ما  81/94يجابية في المادة نص المشرع على جريمة الرشوة الإ
 من قانون العقوبات الملغاة  480ذا الفعل مدرجا في المادة هكان 

يجابية في ركنين هما الركن المادي ة السلبية تنحصر عناصر الرشوة الإوعلى غرار الرشو 
 والركن المعنوي.

 يجابية الرك  المادي لجريمة الرشوة الإ -0
د موظفا عموميا يعاقب ....كل من وع "نه أمن قانون مكافحة الفساد  81نصت المادة       

واء كان ذلك و غير مباشر سياها بشكل مباشر أإمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه 
متناع عمل أو الإ بأداءخر لكي يقوم لصالح  الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آ

 ."داء عمل من واجباتهعن أ
و عرضها لموظف العمومي بمزية غير مستحقة أن الركن المادي هنا يتحقق بوعد اغير أ

 جرامي.المادي من السلوك الإ تكون الركنويعمال وظيفته عمل من أ  بأداءعليه مقابل قيامه 

                                                             
 .499فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 1
 .17احسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص  - 2
، الطبعة الاولى، الجزء الثاني، الديوان الوطني للإشغال التربوية، في المواد الجزائية الاجنهاد القضائيجيلالي بغدادي،  - 3

 .490، ص 8999
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 :جراميالاشاط الإ-أ
موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو  شخاصجرامي عندما يعد أحد الأيتحقق السلوك الإ

و باشر حتى ولو لم تكن تلك المزية أو غير ممباشر أياها بطريق إيعرضها عليه أو يمنحه 
نما لصالح شخص آخر طبيعي أو معنوي وذلك من ا  طية لصالح الموظف المرتشي نفسه و الع

 .1لتزاماته الوظيفيةإأجل أن يقوم هذا الموظف بعمل ما أو يمتنع عن أداء واجب يدخل ضمن 
 يجابيةالرك  المعاوي لجريمة الرشوة الإ-70
ي يجابية من الجرائم العمدية التي يقتضي لقيامها توافر القصد الجنائي الذمة الرشوة الإجري     

 رادة.يتكون من عنصرين هما العلم والإ
 العلم:-أ
راء لى الوعد بإغإرادة الراشي إوينبغي أن تتجه  الجريمة،يجب أن يعلم بتوافر كافة أركان     

متناع عن أدائه مقابل المزية بعرضها عليه الإو ه على أداء عمل أضالموظف العمومي وتحري
 ياه.إأو منحها 

 رادة :الإ  -ب
اني لشراء ذمة الموظف وحمله على أداء العمل الوظيفي أو رادة الجإيجب أن تتجه       

لى غير موظف إذا كان الراشي يعتقد أنه يتجه بنشاطه إناع عنه، وينتفى القصد الجنائي متالإ
 .2لحمله على التدخل لمصلحته لدى الموظف المختصو غير مختص عام أ
 عقوبات المقررة لجريمة الرشوةال الثااي:الفرع 
ن المشرع فرق بين أنجد راء النصوص القانونية التي تنظم أحكام جريمة الرشوة باستق     

 ليه.إررة للشخص المعنوي وهوما سنتطرق وتلك المق طبيعي،العقوبات المقررة لشخص 
 

                                                             
مجلة الإجنهاد القضائي،  " لوقاية من الفساد ومكافحته"ا، 94-96من القانون  81حنان براهيمي، قراءة في احكام المادة  - 1

 .430، ص 8990العدد الخامس، سبتمبر 
 . 411المرجع نفسه، ص  - 2
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 العقوبات الأصليةولا: أ
 صلية المقررة للشخص الطبيعي:العقوبة الأ-0

تعلق بالوقاية من الم 8996فيفري  89المؤرخ في  94-96من القانون  87نصت المادة       
( سنة وبغرامة من 89( الى عشرون )49يعاقب بالحبس من عشر ) " :الفساد ومكافحته

يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه دج ، كل موظف عمومي  8.999.999دج الى 4.99.999
ة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو و منفعأو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أ

برام او تنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إجراء  مفاوضات قصد إ
ية ذات و المؤسسات العمومداري أالإلمؤسسات العمومية  ذات الطابع و االجماعات المحلية أ

 .1الاقتصادية"الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات 
 صلية المقررة للشخص المعاوي:العقوبة الأ-70
المعنوي يجب على النيابة العامة ان تثبت أن لى الشخص إسناد الجريمة إحتى يمكن     

خير له علاقة بالشخص هذا الأت من طرف شخص طبيعي معين بذاته وأن رتكبالجريمة قد أ
 المعنوي 

( 91لى خمس )إ( 94غرامة تساوي من ) قوبات علىمكرر من قانون الع 42ونصت المادة    
 دج 4.999.999ما بيني غرامة تتراوح للغرامة المقررة للشخص الطبيعي أ قصىمرات الحد الأ

دج وهو ما يعادل خمس مرات  1.999.999قصى المقرر جزاء لجريمة الرشوة و الحد الأ وهو
 .2قصىالأالحد 

                                                             
علق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية المت، 8996فيفري  89، المؤرخ في 94-96من القانون  87المادة  - 1

 .90، ص 8996مارس  92، المؤرخ في 41العدد 
 .8996ديسمبر  89، المؤرخ في 83-96مكرر من قانون العقوبات، آخر تعديل له قانون رقم  42أنظر المادة - 2
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 العقوبات النكميلية ثاايا:
ميز المشرع بين العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات التكميلية      

 للشخص المعنوي.
 العقوبات النكميلية المقررة للشخص الطبيعي:-0

كثر من الجرائم المنصوص عليها في دانة بجريمة أو أعلى أنه في حالة الإنص المشرع ي     
كثر من العقوبات التكميلية ، يمكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أالقانون  هذا

وهي نفسها العقوبات التكميلية المقررة في جنحة  ،1المنصوص عليها في قانون العقوبات
 المحاباة.

 كميلية المقررة للشخص المعاوي:العقوبات الن-0
ن العقوبات المقررة للشخص المعنوي من قانون العقوبات أ 93مكرر  42ة شارت المادأ     

 وهي:مكرر  42تكون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 
ز خمس سنوات و فرع من فروعها لمدة لا تتجاو حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أ

ات، المنع من مزاولة نشاط مهني أو سنو  91العمومية لمدة لا تتجاوز  قصاء من الصفقاتالإ
سنوات، مصادرة الشيء  خمستتجاوز و غير مباشر نهائيا لمدة لا جتماعي بشكل مباشر أإ

تحت الحراسة  دانة، الوضعرتكاب الجريمة أو نتج عنها تعليق ونشر حكم الإإل في عمستأالذي 
 .2القضائية

رتكاب إحالة صلية والعقوبات التكميلية التي حددها المشرع في العقوبات الألى إضافة إ    
عذار المخففة لموظفين العموميين، قرر المشرع أحكام متعلقة بتشديد العقاب والأجريمة رشوة ا

 .والمعفية من العقاب

                                                             
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.94-96من القانون رقم  19المادة  - 1
 .8996ديسمبر  89 المؤرخ في ،83-96من قانون العقوبات، اخر تعديل له، قانون رقم  93مكرر  42انظر المادة  - 2
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 الظروف المشددة في جريمة رشوة الموظفي  العموميي :-أ
نفس ب( سنة و 89لى عشرين )إ( سنوات 49الحبس لتصبح من عشر ) تشدد عقوبة      

ظفا يمارس و مو أ ،ا كان مرتكب جريمة الرشوة قاضياذإ رامة المقررة للجريمة المرتكبة،الغ
أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابط أو عون شرطة  ،وظيفة عليا في الدولة

 .1و موظف ضبطصلاحيات الشرطة القضائية، أ ن و ممن يمارسو قضائية، أ
 العموميي :عذار المعفية والمخففة لجريمة رشوة الموظفي  الأ-ب

العقوبات حسب الشروط التي  بتخفيضعفاء او يستفيد مرتكب جريمة الرشوة من الإ      
 حددها المشرع في القانون المتعلق بالفساد

دارية العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات الإحيث يستفيد من العذر المعفى من      
و الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضائية، عن الجريمة وساعد على الكشف أو القضائية أ

ي قبل تحريك جراءات المتابعة أإ، ويشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة 2عن مرتكبيها ومعرفتهم
 .الدعوى العمومية

بعد مباشرة  لى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد،إالعقوبة ض ويستفيد من تخفي    
رتكاب إالعين في شخاص الضاءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الاجر إ

 .3الجريمة
 

 

                                                             
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.94-96من القانون رقم  12المادة  - 1
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.94-96من القانون رقم  10المادة  - 2
 .37، ص السابقالمرجع  - 3
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 ةــــــــــــــــــــالخانم
المنافسة وكيفية تطبيقه في مجال  ل هذه الدراسة أهمية موضوع مبدأيتبين لنا من خلا     

 .جرائيةجوانبه النظرية والإمية من مختلف الصفقات العمو 
في كل من  الدراسة،وتتجسد مبادئ فعالية الطلبات العمومية، من خلال التنظيمات محل      

حترام مبدأ إلى وجوب إضافة إالمساواة في معاملة المترشحين، جراءات، مبادئ شفافية الإ
  .عنه بحرية الوصول للطلبات العمومية و ما يعبرالمنافسة أ

 الدراسة:انائج  -
المنافسة بموجب قانون المنافسة المعدل في  ع المشرع الصفقات العمومية لمبدأخضحيث أ     

فسة حيث ساسا وبطبيعتها على قواعد المنان الصفقات العمومية تقوم أغم من أ، على الر 8992
المعالجة  صوص السابقةالصفقات العمومية في كل الن لإبرامالمنافسة  لى مبدأإمتد اللجوء إ

و في أ 4004نوفمبر  90المؤرخ في  04/131برامها، سواء في ظل قانون إجراءات ا  لكيفيات و 
صبحت سلوب المناقصة التي أمن خلال أ 8998يوليو  81المؤرخ في  819-98ظل قانون 

، كونها لزامية للمنافسةإع بصورة ام الصفقات العمومية، والتي تخضبر إتعتبر القاعدة العامة في 
الصفقة للعارض الذي  راء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين مع تخصيصجإ

 ل عرض.ضفيقدم أ
نه طريقة تعتمد فقط على المعيار المالي بمعنى من بينما عرف أسلوب المناقصة على أ     

من النوع نجاز العمليات البسيطة إسلوب في عتماد هذا الأإ فقة ويتم بالص قل ثمنا يفوزدم أيق
، وهذا تطبيقا للمادة سلوب المزايدةأسلوب المناقصة ولم يعتمد أالقانون عتمد إ العادي ، وبينما 

تستدعي كل هذه  الحالات لا ن في بعض، كما أ819-98ن المرسوم الرئاسي الثانية م
ضي وهو االتعاقد بكيفية التر  بإمكانية للإدارةتم الترخيص دائما  جراءات السابقة الذكر لهذاالإ
جراء تخصيص صفقة إعتمد عليه قانون الصفقات العمومية والتراضي هو إ خر سلوب آأ

ي البسيط شكل التراض نويأخذ شكليلى المنافسة، إواحد دون الدعوة الشكلية  لمتعامل متعاقد
يمكن  العقود لا لإبرامستثنائية إستشارة، ويعتبر الشكل الأول قاعدة وشكل التراضي بعد الإ
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الشكل  ماأ 819-98 الرئاسي من المرسوم 37في المادة لا في الحالات المحددة إليها إاللجوء 
ليه إن اللجوء كيم ستشارة المسبقة لاالمنافسة عن طريق الإ بإقامةبرام الصفقة إالثاني يتم فيه 

  .من نفس المرسوم 32لا في الحالات المحددة في المادة إ
نه لم يرد تقييد يضيق فيها تطبيق مبدأ المنافسة، حيث أ لمظاهر التيحد ايعتبر التراضي أ     

 عليها في بعض الحالات ذات الصبغة الخاصة. الضغطحرية المصلحة المتعاقدة بينما 
 ساليب المعقدة والملزمة للمصلحة المتعاقدة توجد هناكوفي مقابل كل هذه الاجراءات والأ     
المنافسة، معوقات قانونية تجعل للمصلحة المتعاقدة  المعوقات التي تنصب على مبدأ بعض

المصالح المتعاقدة طلاع لدى ستعلام والإرية من ممارسة حق الحرمان وحق الإقدر من الح
الى وجود معوقات غير  بالإضافةعلى بعض المتعاملين المتقدمين الى الصفقة العمومية، 

ستغلال ا  محاباة والرشوة و وخصوصا جريمة ال المبدأي مختلف الجرائم الواقعة على هذا قانونية أ
عاد المشرع تنظيمها بموجب قانون متيازات كل هذا أ إ ىعوان العموميين للحصول علنفوذ الأ

 .الوقاية من الفساد ومكافحته
اد في قطاع الصفقات حيث قمنا من خلال هذه الدراسة بتبيان مخاطر جرائم الفس

ليات الوقاية والمكافحة من الفساد عادة النظر في أإ العمومية ما ألزم المشرع على ضرورة 
قام به فعلا من خلال المصادقة  والتجاوزات في هذا القطاع وهو ما المخالفاتلوضع حد لكل 

ذا تماشيا مع السياسة الجديدة لمكافحة الفساد ومن م المتحدة لمكافحة الفساد وهمالأ تفاقيةإعلى 
ساسيين الركن المادي باقي الجرائم تقوم على ركنين أ ارتطرقنا لهذه الجرائم وعلى غر خلال 

 .والركن المعنوي 
ما الركن المادي فلا خلاف فيه على غرار الركن المعنوي في الصفقات العمومية مفترض أ     

 .ويقوم بمجرد مخالفة الجاني النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية
ائية نات الجبو قن المشرع تخلى عن العالمقررة لكل جريمة، نجد أعقوبات ما بخصوص الأ     

 خير عقوبتي الحبس والغرامة المالية كعقوبةقوبة جنحية مغلظة حيث قرر هذا الأواستبدلها بع
في العقوبات المالية والتي تعد  حيث شدد ،أصلية بالنسبة للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

عوان الدولة ستغلال نفوذ أ ا  في جنحة المحاباة و هم الجزاءات المطبقة على هذه الجرائم خاصة أ 
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وتنوع العقوبات  ،ا قرر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصفقات العموميةمك
 ي نشاط.أو منعه من مزاولة أ هقصاءو اكجزاء بين الغرامة والقيام بحله أو غلقه مؤقت أالمقررة 
ن المشرع نص على ة الجرائم للصفقات العمومية نجد أمكافح ومن خلال دراسة آليات     

تها وتبنى سياسة وقائية وعقابية ليات للوقاية من جرائم الصفقات العمومية ومكافحلآجملة من ا
ما سياسة الوقاية فقد تبناها في قانون جرائم الصفقات العمومية، أ جتثاثراد من خلالها اأ

لية العقاب نون الوقاية من الفساد ومكافحته أما عن آات العمومية والقوانين المكملة وقاالصفق
ن المشرع احتفظ بالإجراءات المعمول به رع لجرائم الصفقات العمومية نجد أالتي وضعها المش
 .ت الجزائيةفي قانون الاجراءا

ن الصفقات العمومية نجد أة في مجال المنافس ق مبدأليات تطبيوكذلك من خلال دراسة آ
على تكريس  جال الصفقات العموميةالمشرع تبنى السياسة الرامية لحماية المال العام في م

رض الواقع سواء في صورتها الوقائية وحتى الردعية والتي جتهد في تجسيدها في أإآليات 
محاربة الفساد رادة الدولة الصادقة في إة تعكس ذابزمات وتدابير جيي طياتها ميكانفتتضمن 

 ق لمبدأطار تطبيإة بين المتعاملين المتعاقدين في من خلال تجسيد مبادئ الشفافية والمساوا 
 .المنافسة في مجال الصفقات العمومية

 ونوصيات: قنراحات إ -
وبالرغم من التعديلات التي ومن الملاحظ في التنظيمات الحالية للصفقات العمومية      

النصوص القانونية والتي لابد من  ض في تطبيق بعضيكتنفها الغمو نها مازال لا أإحصلت 
ط سلوب الطلب وهذا لكونها تعتمد فقحدى أشكال أإتعتبر ستقبل مثلا المناقصة تداركها في الم

ختيار الى خرى للإمعايير أ رجالأقل سعرا لكن المشرع أد رساء الصفقة على العرضإعلى 
التقني وغيرها وبالتالي لابد على المشرع ضبط المقصود  عيارمال درججانب المعيار المالي فأ
 .الحقيقي المتوخى من ذلك

في حصر حالات اللجوء  سلوب استثنائيالتراضي فقد ظهر هذا الأ لأسلوبما بالنسبة أ     
 عماله التي وردت غامضة في جزء منها إ لات ايتعين توضيح بعض ح نهألا إلى هذا الأخير إ
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ع ضبطها وحصرها ورود باقي الحالات عامة وفضفاضة دون قيد، لذا وجب على المشر  مع    
 .ستثنائيالإسلوب على طابعه حتى يحافظ هذا الأ

نها هذه المنظومة تتخللها دنى شروط نجاح الصفقة غير أالية أتوفره المنظومة الح ورغم ما     
معها في يجدر بالقائمين على القطاع ج وة،المرجثغرات ونقائص حالت دون تحقيق الفعالية 

ات التي ليات والميكانيزمنصوص والمواد المتعلقة بتكريس الآشكل منظومة كاملة تجمع كل ال
لا أن إ العمومية،برام الصفقات إء ثنالمبادئ وخاصة مبدأ المنافسة أهذه ا قينها تطبمن شأ
طلبية فسة بين المتعاملين المترشحين للالمنا في حد ذاتها حماية لمبدأ اقد تعدالتعساليب تحديد أ

 ي تجاوز قد يصدر من المصلحة المتعاقدة.ومنع أ العمومية،
ت محلية تتولى مهمة مكافحة لياستحداث آإن الجهود التي تبذلها الدولة بوعلى الرغم م     

فتقارها لا أنها تبقى دون المستوى المطلوب لإإائم المتعلقة بالصفقات العمومية والجر الفساد 
يتحقق نظام الوقاية ومكافحة  ستقلالية في المهام والوظائف، وحتىالصرامة في التطبيق والإ
ختيار إعتماد معايير موضوعية في إ قة بالصفقات العمومية فلا بد من الفساد من الجرائم المتعل

لكفء والتأكد من قدرته على تحمل أعباء الوظيفة دون اختيار الموظف إف العمومي بالموظ
لموظف من الوقوع  في بؤر الفساد لى وضع التدابير اللازمة لوقاية اإتحيز أو محاباة بالإضافة 

داري كالرشوة الذي يقي المؤسسات من الفساد الإ جورنظام الأصلاح إوذلك عن طريق 
 .الخستغلال النفوذ...ا  و 

جرائمها رتكاب إعقوبات لا يفصل بين  المخالفين،ن تكون العقوبات المطبقة على يجب أ      
ل عليها كثيرا من لهدافها ويضر طويل يفرغ العقوبة من أ يخوتطبيقها زمنا طويلا، لأن كل تأ

ي يقع ذال البحت جرائيالخطأ بدافع الاستفادة والخطأ الإب عمليا التمييز بين جالشبهات، كما ي
كثر مما يتحمله والذي تتحمله الهيئات المستخدمة أفيه كثير من الموظفين لنقص في التكوين 

لى إهذا المجال وهو ما نفتقده نسبيا الموظف وعلى ذلك يقتضي وجود عدالة متخصصة في 
 غاية هذا اليوم.
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حقوق المتعامل  المتعاقدة،المناقصة، التراضي، لجان الصفقات العمومية سلطات المصلحة 
دار  ،داري فسخ العقد الا العمومية،منازعات الصفقات  الإداري،المالي للعقد  المتعاقد، التوازن 

 عنابة، الجزائر. )د.ت.ن(،  والتوزيع،العلوم للنشر 
الأول الكتاب ، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات، محمد ماهر أبو العينين -44
 .8993القاهرة ، للطباعة،دار أبو المجد  الإداري،العقد  إبرام
 4002ول صدار الأالإ العامة،النظام القانوني للمناقصات  محمود خلف الجبوري، -48

 والتوزيع.ولى، مكتبة دار الثقافة للنشر الأ مقارنة، الطبعةدراسة 
الطبعة ، حكام المحاكمأالقانون واللائحة و  والمزايدات،المناقصات ، ممدوح طنطاوي  -43
 .8991 مصر، الإسكندرية، الحديث،ولى، المكتب الجامعي الأ
دار  الأولى،الطبعة ، ت العموميةطار تنظيم الصفقاإتسيير المشاريع في ، النوي خرشي -41

 .8944الجزائر،  الخلدونية،
الطبعة  القانونية،مكتبة الوفاء  الاداري،المناقصة العامة كطريقة للتعاقد  سردوك،هبة  -41

 .8990الاولى، الاسكندرية، 
 

 صوص القااواية: الاثاايا
 الاصوص النشريعية: -0

 74العدد  ،الصادر في الجريدة الرسمية العقوبات،المتضمن قانون  411-66مر رقم الأ  -4
 49المؤرخ في  41-91من القانون رقم  91المعدل والمتمم بموجب المادة  4066لسنة 

 .8991نوفمبر 
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لعمومية المتضمن قانون الصفقات ا 4067جوان  47المؤرخ في  09-67الأمر رقم   -8
 .4067لسنة  18عدد  صادر في الجريدة الرسمية،ال
جانفي  48الموافق لـ  4192ولى عام جمادى الأ 88المؤرخ في  94-22رقم القانون   -3

رسمية، الجريدة ال الإقتصادية،ن التوجيهي للمؤسسات العمومية المتضمن القانو  ،4022سنة 
 .4022جانفي  43صادرة بتاريخ ال 18 عدد
 .المعدل والمتمم للقانون التجاري  4022 جانفي 48المؤرخ في ،  22/91القانون رقم   -1
يوليو سنة  40الموافق لـ 4181جمادى الأولى عام  40المؤرخ في 93-93مر رقم الأ  -1

يونيو  89 بتاريخ ةصادر ال 13دد ع رسمية،الجريدة ال ،8993بالمنافسة سنة  المتعلق 8993
8993. 

 8996فيفري سنة  89الموافق لـ 4187محرم عام  84في المؤرخ ،94-96الأمر رقم   -6
صادرة ال 41عدد  رسمية،الجريدة ال والمتمم،لق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل المتع

 .8996مارس  92بتاريخ 
 8992فيفري سنة  81الموافق لـ  4180صفر عام  42المؤرخ في  ،90-92القانون رقم   -7

 83صادرة بتاريخ ال 84عدد  ،رسميةالة جريدال والإدارية،الإجراءات المدنية  يتضمن قانون 
 .8992فريل أ
ونيو ي 81ه الموفق لـ  4180جمادى الثانية عام  84المؤرخ في ،  48-92القانون رقم   -2

 ،36عدد  ،رسميةالجريدة ال ،المتعلق بالمنافسة 93-93المعدل والمتمم للأمر  8992سنة 
 .8992يوليو  98صادرة بتاريخ ال
 
 الاصوص الناظيمية  :الثثا
المتعلق بالإجراءات المفروضة على  4011جوان  44فيالمؤرخ  106-11المرسوم رقم  -4

 .المؤسسات المشتركة في صفقات الدولة
 .برام صفقات الدولةالمتعلق بقواعد إ 4016مارس  43في المؤرخ  816-16المرسوم رقم  -8
 .في الجزائر بالصفقات المبرمةالمتعلق  4017جانفي  92المؤرخ في  881-17المرسوم -3
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 .سم الدولةتعلق بمراقبة الصفقات العمومية بإالم 4941-17المرسوم رقم  -1
ستثنائية في علق بالتسبيقات الإمتال 4061 برايرف 49المؤرخ في ،69-61المرسوم رقم  -1

  .الصفقات
حداث اللجنة المركزية المتضمن إ 4061مارس  86المؤرخ في ،61/493المرسوم رقم  -6

 للصفقات.
 .ستثنائيةات الإالمتعلق بالتسبيق 4061سبتمبر  91المؤرخ في  ،872-61المرسوم رقم   -7
بريل أ 49ه الموافق لـ 4198م جمادى الثانية عا 46المؤرخ في  411-28المرسوم رقم  -2

 41عدد رسمية، الجريدة الية التي يبرمها المتعامل العمومي، ينظم الصفقات العموم 4028
 .4028 ابريل سنة 43ه الموافق لـ  4198جمادي الثانية عام  40في  ةالصادر 

ه الموافق لـ  4148عام  ىجمادى الاول 98المؤرخ في  131-04المرسوم التنفيذي رقم   -0
 الصادرة 17عدد  رسمية،الجريدة ال العمومية،الصفقات  يتضمن تنظيم 4004نوفمبر سنة  90
 .4004نوفمبر سنة  43ه الموافق لـ  4148جمادى الاولى عام  96في 
المعدل والمتمم بالمرسومين الرئاسيين  8998جويلية 81المؤرخ في  819-98المرسوم   -49
جريدة ال ،8992كتوبر أ 86في  ، المؤرخ382-92و 44/90/8993المؤرخ في  ،93-394

يوليو سنة  82ه الموافق لـ  4183عام  ىجمادى الاول 47الصادرة في  18الرسمية عدد 
8998. 

ويتمم المرسوم الرئاسي يعدل  8993سبتمبر  44المؤرخ في 394-93لمرسوم الرئاسي ا  -44
سنة  11صادر في الجريدة الرسمية، عدد اللعمومية المتضمن لقانون الصفقات ا 819-98رقم 

8993. 
كتوبر أ 86ه الموافق لـ  4180شوال  46ي المؤرخ ف 332-92المرسوم الرئاسي رقم   -48

مومية العالمتضمن تنظيم الصفقات  819-98يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  ،8992سنة 
نوفمبر سنة  80ه الموافق لـ  4180ذي القعدة  44الصادرة في  68رسمية عدد ال جريدةال

8992. 
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كتوبر أ 97ه الموافق لـ  4134شوال عام  82المؤرخ في  836-49المرسوم الرئاسي  -43
 82لصادرة في ، ا12عدد  رسمية،الجريدة ال العمومية،الصفقات  المتضمن تنظيم 8949سنة 

المؤرخ  83-48والمتمم بالمرسوم الرئاسي  8949اكتوبر  97ه الموافق لـ 4134شوال عام 
 . 42/94/8948في 
المتضمن قانون الصفقات  97/49/8949المؤرخ في  837-49المرسوم الرئاسي   -41

 العمومية.
المتضمن الموافقة على  8944مارس  46المؤرخ في  442-44المرسوم التنفيذي رقم  -41

 .46الرسمية عدد  العمومية، الجريدةجي للجنة الصفقات نموذالنظام الداخلي ال
يناير  43ه الموفق لـ  4131ول عام المؤرخ في ربيع الأ 93-43اسي رقم المرسوم الرئ -46

الموافق لـ ه  4131عام  ولالصادرة في أول ربيع الأ 98رسمية عدد الجريدة ال 8943سنة 
المتضمن تنظيم الصفقات  836-49يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  ،8943يناير سنة  43

 العمومية.
 

 القـــــــــــــــــراراترابعا: 
ضمن يت 4616نوفمبر  84الموافق ل  4321رجب عام  46القرار الوزاري المؤرخ في   -4

قات الأشغال الخاصة بوزارة البناء دارية العامة على صفالمصادقة على دفتر الشروط الإ
 .4061جانفي  40صادر بتاريخ  96رسمية عدد  والنقل، جريدةشغال العمومية والأ
فيفري سنة  88الموافق لـ  4183ذي الحجة عام  84القرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8

صل الجزائري عند منح يتعلق بكيفية تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأ 8993
 .8993مارس  86صادرة بتاريخ  84عدد جريدة رسمية  العمومية،الصفقة 
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 مجانتالرسائل الجامعية و ال -خامسا
 الرسائل الجامعية: -4

بحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة من أجل  -4
الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق 

 .(8990-8992) الجزائر،جامعة بن يوسف بن خدة، 
مذكرة لنيل شهادة  بن دعاس سهام، المتعامل في النظام القانوني للصفقات العمومية، -8

 .8991ماجستير، جامعة عنابة،
توات نور الدين، الجمعيات وقانون المنافسة في الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -3

 .(8998-8994) الجزائر،قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة 
خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -1

 .(8991-8991) بسكرة،الماجستير في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة 
نظام الرقابة، مذكرة  الجزائر،طلاش خليدة، إصلاح النظام القانوني للصفقات العمومية في  -1

كلية الحقوق، -لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع الدولة والمؤسسات العمومية
 .(8943-8948 )،4جامعة الجزائر

مانع عبد اللطيف، طرق إبرام الصفقات العمومية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -6
 .(8992-8997) تلمسان،القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، 

 انت العلمية:جالم -0
جباري عبد الحميد، قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني  -4

 .8997، فيفري 41العدد 
عبد الغني حسونة، الكاهنة زواوي، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة إختلاس المال العام  -8

 .8990، سبتمبر 91مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 
عارف صالح مخلف وعلى مخلف عمار، مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة، مجلة  -3

 .91 العدد العلوم القانونية والسياسية،
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المجلة  الإسلامية،حرية الاسعار والمنافسة من منظور الشريعة  الله،هداية  عبد اللطيف -1
سعار والمنافسة بين حرية المقاولة وحماية عدد خاص بندوة الأ التنمية،ية لقانون اقتصاد بغر مال

 8991، سنة 10المستهلك، العدد 
نواف سالم كنعان، الفساد الإداري والمالي، أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته، مجلة الشريعة  -1

 .8992، يناير 33والقانون، العدد 
، المتعلقة بالوقاية من 94-96من القانون  81حنان ابراهيمي، قراءة في احكام المادة  -6

 .8990، سبتمبر 91الفساد ومكافحته، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 
 

 بحوث غير ماشورة: -سادسا
ديبياش سهيلة، اشكالية تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية، )بحث غير  -4

 منشور(.
 زمال صالح، إمتداد قانون المنافسة الى الصفقات العمومية، )بحث غير منشور(. -8
 

 الملنقياتو مداخانت ال -سابعا
بحث مقدم  العمومية،جراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقات لإا، حمزة خضري  -4

دارية لإمعهد العلوم القانونية وا العمومية،ول حول نظام الصفقات بمناسبة الملتقى الوطني الأ
 .8941فيفري  تمنراست،، المركز الجامعي

الملتقى الوطني علال قاشي، الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري واساليب معالجته،  -8
حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق جامعة 

 .8992ورقلة، ديسمبر 
بحث مقدم بمناسبة ملتقى حرية  الجزائري،ليلى بوكحيل، حرية المنافسة في القانون  -3

 .جامعة عنابةالحقوق، كلية  الجزائري،المنافسة في التشريع 
مد الشريف كتو، أهداف المنافسة الحرة، مداخلة في الملتقى الوطني حول القانون مح -1

 .8990المنافسة وحماية المستهلك، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق، نوفمبر 



 

 

118 

 المراجع باللغة الفراسية: -اماثا
 الكنب:-0

1-SABRI Mohamed, AOUDIA Khaled, LALLAME  Mohamed, Guide de gestion 

de marchés publics, Edition de Sahel 2000. 

 المذكرات والرسائل: -0
1-Mohamed Kobtan,le régime juridique des contrats du secteur public(Etude du 

droit comparé algérien et français ),thése de doctorat . universitaire ,d'alger. 2008. 
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 رســــــــــــــــــــــــــــــالفه
 الصفحة العاوا 

  نشكرات
  إهداء
 70 مقدمة 
 76 الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية ومبدأ الماافسة النمهيدي:المبحث 

 76 .ةالمطلب الأول: الإطار المفاهيمي للصفقات العمومي 
 76 ع الأول: تعريف الصفقات العموميةالفر  

 76 أولا: المعيار العضوي                    
 00 ثانيا: المعيار الموضوعي                  
 00 ثالثا: المعيار المالي                   

 03 الفرع الثاني: تطور نظام الصفقات العمومية في الجزائر 
 04 أولا: نظام الصفقات العمومية اثناء الفترة الاستعمارية                   
 04  4067-4068الانتقالية ثانيا: نظام الصفقات العمومية اثناء الفترة                    
 01 ثالثا: مرحلة بداية التشريع الوطني                    

 02 الفرع الثالث: مصادر الصفقات العمومية 
 02 أولا: القوانين                   

 06 ثانيا: التنظيمات          
 07 الإطار المفاهيمي لمبدأ الماافسة المطلب الثااي: 
 07 الفرع الأول: مفهوم مبدأ المنافسة 
 00 أولا: تعريف مبدأ المنافسة           
 00 دأ المنافسة في الصفقات العموميةثانيا: مبررات الأخذ بمب           
 04 الفرع الثاني: الأعمال المنافية لمبدأ المنافسة 
 04 الاتفاقات التعاقديةأولا:            
 04 الأعمال المدبرةثانيا:            

 01 الاتفاقات العضوية: ثالثا                   
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 09 الفرع الثالث: أهداف المنافسة وحدودها 
 09 أولا: أهداف المنافسة           
 00 ثانيا: حدود المنافسة           

 العموميةالفصل الأول: مظاهر نطبيق مبدأ الماافسة في مجال الصفقات  
30 

لماافسة في مجال مظاهر نكريس مبدأ االمبحث الاول: المااقصة كمظهر م     الصفقات العمومية
30 

 33 ول: مفهوم المااقصةالمطلب الأ  
 33 الفرع الأول: تعريف المناقصة 
 34 67/09أولا: تعريف المناقصة في ظل الأمر            
 31  28/411ثانيا: تعريف المناقصة في ظل الأمر            
 31 98/819ثالثا: تعريف المناقصة في ظل المرسوم            
 39 الفرع الثاني: أنواع المناقصة  
 30 أولا: المناقصة المفتوحة           
 30 ثانيا: المناقصة المحدودة           
 36 ثالثا: الاستشارة الانتقائية           
 40 رابعا: المزايدة           
 43 خامسا: المسابقة           
 41 الفرع الثالث: المبادئ التي تقوم عليها المناقصات العامة 
 41 أولا: مبدأ العلنية بالتعاقد           
 49 ثانيا: مبدأ المساواة بين الراغبين في التعاقد            
 46 العقود برامإداري والمالي بثالثا: مراعاة قواعد الاختصاص الإ           
  جراءات المااقصةإالمطلب الثااي:  

10 
 10 علان عن المناقصةالفرع الأول: الإ 
 10 علان عن المناقصةجبارية الإإأولا:           
 10 علان عن المناقصةثانيا: محتوى الإ          
 13 ثالثا: وسائل نشر الاعلان          
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 14 الفرع الثاني: فتح الأظرفة 
 14 أولا: تشكيلة لجنة فتح الأظرفة         
 11 ثانيا: مهام لجنة فتح الاظرفة          
 11 ثالثا: ميعاد فتح الاظرفة.          
  الفرع الثاني: تقييم العروض 

19 
 19 أولا: تشكيلة لجنة تقييم العروض          
 10 ثانيا: دور لجنة تقييم العروض          
 12 ثالثا: المنح المؤقت          
 

المبحث الثااي: النراضي كمظهر م  المظاهر الني نضيق نطبيق مبدأ الماافسة 
 في مجال الصفقات العمومية

16 

 90 ول: النراضي البسيطالمطلب الأ  
 90 الفرع الأول: تعريف التراضي البسيط 
 90 عيوبه مزاياه و الفرع الثاني:  
 93 مبررات اللجوء الى التراضي البسيطالفرع الثالث:  
 93 ستعجال الملحأولا: حالات الإ          
 93 حتكار )الوضعية الاحتكارية للمتعامل المتعاقد(ثانيا: حالة الإ          
 94 ثالثا: حالة المشروع ذي الاولوية والاهمية الوطنية          
 91 سنشارةالمطلب الثااي: النراضي بعد الا 
 91 ستشارةالفرع الأول: تعريف التراضي بعد الإ 
 91 الفرع الثاني: مزاياه وعيوبه 
 99 ستشارةالفرع الثالث: مبررات اللجوء الى التراضي بعد الإ 
 99 اولا: حالة عدم الجدوى           
 طبيعتها اللجوء الى مناقصة                ثانيا: حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم           

90 

 لهيئات سيادية                ثالثا: حالة بعض انواع الصفقات ذات الطبيعة الخاصة أو التابعة            
90 



 

 

124 

 للحكومة                 ستراتيجية التعاون إرابعا: حالة العمليات المنجزة في إطار            
92 

 العموميةالماافسة في مجال الصفقات  أالثااي: معوقات مبدالفصل   
07 

 07 المبحث الاول: المعوقات القااواية 
 07 المطلب الاول: هامش الافضلية للمانوج الوطاي 
 07 11-06الى غاية المرسوم  09-67الفرع الأول: مرحلة  
 07 09-67اولا: الأفضلية الوطنية ضمن الأمر             
 00  4008ومرسوم  4028ثانيا: الأفضلية ضمن المرسوم             
الى غاية المرسوم   819-98الفرع الثاني: مرحلة صدور المرسوم الرئاسي   49-836 

00 
 00  819-98أولا: الأفضلية ضمن المرسوم رقم             
 00 836-49ثانيا: الأفضلية ضمن المرسوم             
 المنعاقدي الثااي: حق الادارة في الاقصاء والاسنعانم لبعض المنعاملي  المطلب  

04 
 04 الفرع الأول: حق الادارة في اقصاء بعض المتعاملين من المشاركة 
 04 قصاء المؤقتأولا: الإ           
 02 قصاء النهائيثانيا الإ           
 02 المصالح المتعاقدةطلاع لدى ستعلام والإالفرع الثاني: الحق في الإ 
 27 .غير قااواية )الجرائم الواقعة على مبدأ الماافسة(الالمبحث الثااي: المعوقات  
 27 المطلب الاول: جريمة المحاباة 
 20 الفرع الاول: اركان الجريمة 
 20 اولا: الركن المادي          
 24 ثانيا: الركن المعنوي           
 21 العقوبة المقررة لجريمة المحاباةالفرع الثاني:  
 29 اولا: العقوبة الاصلية          
 29 ثانيا: العقوبات التكميلية          
عوا  العموميي  للحصول على سنغانل افوذ الأإالمطلب الثااي: جريمة    امنيازات غير مبررة

67 
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 67 الفرع الاول: اركان الجريمة 
 67 اولا: صفة الجاني           
 60 ثانيا: الركن المادي           
 63 ثالثا: الركن المعنوي للجريمة           
 63 ستغلال نفوذ اعوان الدولةإالفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة  
 63 اولا: العقوبات الاصلية           
 64 ثانيا: العقوبات التكميلية           
 61 المطلب الثالث: جريمة الرشوة في الصفقات العمومية 
 69 الفرع الاول: اركان جريمة الرشوة 
 69 أولا: جريمة الرشوة السلبية           
 66 يجابية ثانيا: جريمة الرشوة الإ           
 077 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الرشوة  
 070 العقوبات الأصلية-أولا           
 070 ثالثا: العقوبات التكميلية            
 071 الخانمة 
 007 قائمة المراجع 
 006 لمانحقا 
 007 الفهرس 
 009 لملخصا 
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 المذكرة صــــــملخ
الحياة العملية  تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في     

وغالبا ما تلجأ إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال والعمليات المعقدة، وتعرف 
على أنها عقود تبرم من طرف الإدارة مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجاز 

 أشغال أو توريدات.
عتماد ا  في الوقت المناسب و جتماعية وتحقيق التنمية الوطنية، إن تلبية الحاجيات الإ      

جراءات فعالة لإ ختيار معايير الجودة والنوعية لا يتحقق إلا في عن طريق تبني أسس وا 
 المتعامل المتعاقد، لإبرام الصفقة وتنفيذها من جهة.

قتصاد بوجه عام وفي الأنشطة ومن جهة أخرى فإن اعتماد أسلوب المنافسة الحرة في الإ     
قتصادي في الدولة لما توفره من بوجه خاص يجعلها من ركائز النظام الإ قتصادية للمتعاملالإ

حماية في القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في الإدارة العامة. وفي المقابل أصدر 
المشرع حزمة من النصوص والتنظيمات القانونية والمراسيم الرئاسية والتي كلها تكفل وترعى 

قات العمومية خاصة، ولاسيما ما تفرضه من عقوبات صارمة مبدأ المنافسة في مجال الصف
محاباة، ورشوة، )على كل المعوقات غير القانونية )الجرائم( التي تنصب على هذا المبدأ من 

 ستغلال نفوذ الأعوان العمومية(. ا  و 

ين ضفاء الشفافية ومبدأ المساواة أما القانون لكل المتعاملين المتعاقدإوهذا كله من أجل      
برام الصفقات العمومية، وكذا التقليل من فرص الفساد وحماية المال العام، ومن أجل إاثناء 

 تحقيق بيئة اقتصادية قوية مبنية على السير الحسن والشفاف لكل القطاعات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

Synthèse de mémoire : 

Les marchés publics sont considérés de types de contrats administratifs d’une 

grande ampleur. On peut définir ces contrats comme étant des contrats conclus par 

l’administration avec l’un des personnes privés ou publiques dans le cadre de la 

réalisation des travaux ou fournitures. 

Pour satisfaire aux besoins sociaux , parvenir à un développement national 

dans les meilleurs délais et adopter des normes de qualités ; ne peuvent être atteint 

que par l’adoption des mesures efficaces pour choisir l’opérateur et conclure le 

contrat et sa mise en œuvre d’une part et d’autre part l’adoption en général de la 

libre concurrence et dans les activités économiques de l’opérateur en particulier, ce 

qui en fait l'un des piliers du système économique dans le pays pour assurer 

l'éradication de la corruption dans l'administration publique. 

De sa part, le législateur a adopté un ensemble de textes législatifs et 

réglementaires et les décrets présidentiels notamment concernant le principe de la 

concurrence dans le domaine des marchés publics par l’imposition des sanctions 

sévères sur tous les obstacles illégaux. 

Tout cela est dans le but d'introduire la transparence et le principe de l'égalité 

devant la loi de tous les opérateurs lors de la conclusion des contrats ainsi de 

réduire les possibilités de corruption et de protéger les deniers publics afin de 

parvenir à un environnement économique solide fondé sur le bon déroulement et la 

transparence pour tous les secteurs. 

 
 
 
 
 


